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البناء الشرعي لجريمة غسيل ا^موال  

د. هشام العيساوي 

دكتوراه في الفقه ا$قارن - وزارة الداخلية ا$غربية 

ج&اءت الش|&ري&عة اóس&<م&ية ب&نظام م&حكم م&توازن، ت&راع&ى ف&يه ا+&صال&حُ ب&اÉَ&لب وا+&فاس&دُ ب&ال&دف&ع، ف&< م&كان ف&يها 

ل&&لعبث أو اÉ&&ور، ق&&ال اB ت&&عال&&ى: (مَ&&ن جَ&&اء بِ&&اqَْ&&سَنَةِ فَ&&لَهُ عَشْ&&رُ أَمْ&&ثَالِ&&هَا ومََ&&ن جَ&&اء بِ&&الس|&&ي{ئَةِ فَ&&<َ يُجْ&&زىَ إiِ| مِ&&ثْلَهَا) 

ا;ن&عام: ۱٦۱، فه&ي ش&ري&عة ن&اف&عة ل&لعباد ف&ي ال&عاج&لة واyج&لة، م&بناه&ا وأس&اس&ها ع&لى اq&كم، وم&صال&ح ال&عباد ف&ي 

ا+&عاش وا+&عاد، فه&ي ع&دلٌ ك&لüها، ورح&مةٌ ك&لüها، وم&صال&حٌ ك&لüها، وح&كمةٌ ك&لüها؛ ف&كل م&سأل&ة خ&رج&ت ع&ن ال&عدل إل&ى 

اÉور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن ا+صلحة إلى ا+فسدة، وعن اqكمة إلى العبث، فليست من الشريعة.  

وإذا ك&ان ال&قان&ون ال&وض&عي ب&عد ص&وiت وج&وiت ف&ي دوال&يب ال&فقه وال&قضاء ق&د انته&ى أخ&يرًا إل&ى ç&رΩ ظ&اه&رة غس&يل 

ا;م&وال ب&صفة مس&تقلة، ك&ما ه&و اq&ال ع&ليه ف&ي ال&قان&ون ا+&غرب&ي رق&م ٤۳.۰٥ ا+&تعلق ≤&كاف&حة غس&ل ا;م&وال، إذا 

ك&ان ال&قان&ون ق&د وص&ل إل&ى ه&ذا اq&كم ب&عد ;ْيٍ م&ن ال&ز|م&ن، ف&إن الش&ري&عة اóس&<م&ية ≤&ا ب&نيت ع&ليه م&ن ن&ظام م&حكم- 

ق&د ح&ر|م&ت ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال م&ن أو|ل وهَ&لة ب&اع&تباره&ا i ت&عدو ن&وع&ا م&ن أن&واع ا+&كاس&ب اñ&بيثة ا≠&رم&ة، ب&ل 

وس&&د|ت ك&&اف&&ة م&&ناب&&ع اq&&صول ع&&لى ا+&&ال اq&&رام، وذل&&ك بتح&&رΩ ك&&ل ال&&طرق ا+&&ؤدي&&ة إل&&يه كتح&&رΩ اé&&درات والس&&رق&&ة 

والدعارة وغيرها، وجر|مت أيضا مختلف صور التعامل في ا+ال اqرام أخذًا وعطاءً، تصرفاً وانتفاعًا.  

وس&&يتم ال&&تعرض ف&&ي م&&بحثÇ إل&&ى ç&&رØ Ω&&لك ا+&&ال اq&&رام ف&&ي الش&&ري&&عة اóس&&<م&&ية، وا;س&&اس ال&&ذي ب&&ني ع&&ليه ه&&ذا 

 .Ωالتجر

ا&بحث ا*ول: Äر� ~لك ا&ال ا|رام 
  . ۱عر|ف فقهاء الشريعة اóس<مية اÉرöة، على أنها: (محظورات شرعية زجر اB عنها بحد{ أو تعزير)

وي&<ح&ظ م&ن خ&<ل ه&ذا ال&تعري&ف، أن اÉ&رö&ة ت&تمثل ف&ي ف&عل مح&رم، أو ام&تناع ع&ن ف&عل واج&ب، ي&ترت&ب ع&نه ح&د© أو 

تعزير، وعلى أساس ذلك قسمت اÉرائم في الشريعة اóس<مية إلى ث<ثة أنواع: 

١ اnحكام السلطانية والو>يات الدينية، لóمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ا$اوردي رحمه اñ، تحقيق 
أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة اnولى، ١٤٠٩ه/١٩٨٩م، ص٢٨٥.
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ج&رائ&م ال&قصاص وال&دي&ة: وه&ي اÉ&رائ&م ال&تي ت&كون ع&قوب&تها ب&ال&قصاص أو ال&دي&ة وت&كون ف&ي ال&قتل أو اÉ&ناي&ة ٤.

 . ۱على ما دون النفس

، وم&&نها ال&&زن&&ا ٥. ۲ج&&رائ&&م اq&&دود: وه&&ي زواج&&ر وض&&عها اB ت&&عال&&ى ل&&لردع ع&&ن ارت&&كاب م&&ا ح&&ظر وت&&رك م&&ا أم&&ر ب&&ه

والقذف والشرب والسرقة واqرابة والردة والبغي. 

، وهي غير محدودة.  ٦. ۳جرائم التعزير: وهي (تأديب على ذنوب لم تشرع فيها اqدود)

 وب&تطبيق م&ا ت&قدم م&ن م&فهوم اÉ&رö&ة والتج&رΩ ف&ي الش&ري&عة اóس&<م&ية ع&لى ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال، ي&تبد|ى ل&نا أن 

أم&وال ه&ذه ال&ظاه&رة أم&وال مُج&ر|م&ة، ;ن&ها ت&دخ&ل ف&ي زم&رة اq&رام ا+نه&ي ع&نه ش&رع&ا، إم&ا ل&وص&ف ف&ي ع&ينها وذات&ها 

كاñمر واéدرات ونحوها، أو لوصف في طريقة كسبها ووضع اليد عليها كاiخت<س والرشوة ونحوها. 

 Ç&رام م&ن خ&<ل ال&فرع&qلك ا+&ال ا&Ø Ωر&ç وع&ليه فس&يتم ف&ي س&ياق ه&ذا ا+&طلب م&ن ه&ذا ا+&بحث، ال&تطرق إل&ى م&سأل&ة

، دون اq&دي&ث ع&ن م&سأل&ة اiن&تفاع ب&ا+&ال اq&رام ف&ي ب&عض ال&قرب&ات  ٤ال&تال&يÇ، ح&يازة ا;م&وال اñ&بيثة وال&تصرف ف&يها

ك&&اq&&ج أو ا+&&ساج&&د، ;ن| ذل&&ك ™|&&ا يس&&تشف م&&ن خ&&<ل اq&&دي&&ث ع&&ن م&&سأل&&تي اq&&يازة وال&&تصرف، ث&&م| إث&&ارا ل&&عدم 

التطويل. 

 ا+طلب ا;و|ل: حيازة ا+ال اqرام 

ب&ال&نظر إل&ى ال&فصل ٥۷٤-۱ م&ن ال&قان&ون ا+&غرب&ي رق&م ٤۳.۰٥ ا+&تعلق ≤&كاف&حة غس&يل ا;م&وال √&د أن&ه ي&تضمن ع&د|دا 

من صور ظاهرة غسيل ا;موال، ومن ضمن هذه الصور حيازة ا;موال غير ا+شروعة. 

وب&إس&قاط ه&ذه ال&توص&يف ال&قان&ون&ي م&ن ال&ن|اح&ية الش&رع&ية ي&تبدى ل&نا أن| ح&يازة ا+&ال اq&رام ال&ذي ي&شكل ض&لعاً م&هما 

م&ن أض&<ع ج&رö&ة غس&يل ا;م&وال ه&و ™|&ا ج&ر|م&ته أي&ضا الش&ري&عة اóس&<م&ية، وع&ليه ف&إن|&ه ي&قصد ب&اq&يازة: (وض&ع ال&يد 

، س&واء ك&ان&ت ه&ذه اq&يازة م&ن اq&ائ&ز ذات&ه، أو م&ن خ&لفه، وس&واء ك&ان&ت ع&لى س&بيل  ٥ع&لى الش&يء واiس&تي<ء ع&ليه)

، وس&واء ك&ان&ت ق&بل اóس&<م أو ب&عده، ف&في ك&ل ه&ذه اq&اiت ي&تبلور اq&دي&ث  ٦ال&دوام، أو ك&ان&ت ع&لى س&بيل ال&تأق&يت

 :Çفي نقطت

* الفرع ا;ول: حيازة ا+ال اqرام قبل إس<م حائزه 

١ الجريمة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، ١٩٩٨م، ص ٤٣.
٢ اnحكام السلطانية والو>يات الدينية، مرجع سابق، ص٢٨٨.

٣ نفسه، ص٣١٠ 
٤ جريمة غسل اnموال في الفقه اCسMمي، عطية فياض، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة اnولى، ٢٠٠٤م، ص٢٢٩.

٥ ا$وسوعة الفقهية، وزارة اnوقاف والشؤون اCسMمية، الكويت، الطبعة اnولى، ٢٠٠٦م، ج١٨ص٤٧٨.
٦ جريمة غسل اnموال في الفقه اCسMمي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٢٩. 
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ق&د يس&لم ش&خص م&ا وف&ي ح&وزت&ه أم&وال ك&ان ق&د اكتس&بها ق&بل إس&<م&ه فه&ل ي&صح Ø&لكه ل&ها ب&عد أن أس&لم ب&اع&تبار أن&ه 

 Ç&ائ&ز ح&qس&<م ي&جبّ م&ا ق&بله؟ وق&د ي&كون ه&ذا اóس&<م وأن اóتس&ري ع&ليه أح&كام ا i ل&م ي&كن مس&لما وب&ال&تال&ي

أس&لم ق&د ق&بض ت&لك ا;م&وال وه&و ك&اف&ر، وق&د i ي&كون ق&بضها إi ب&عد إس&<م&ه، ك&ما أن&ه ق&د ي&قفز إل&ى أذه&ان&نا أي&ضا 

ح&ال&ة ال&كاف&ر ال&ذي أس&لم وك&ان ق&د ح&از أم&واi م&صدره&ا ع&ملية غس&يل ا;م&وال، ه&ذه ث&<ث&ة ح&اiت ت&وض&ح ع&لى ال&نحو 

اyتي: 

: ي&حصل أن يس&لم ك&اف&ر و∏&ت ي&ده أم&وال ح&رام، ف&اq&كم الش&رع&ي ف&يها أن&ها أم&وال ح&<ل وi ي&حكم  ۱ح&ال&ة ال&قبض

لهم بالبط<ن أو الرد، وا;دلة على ذلك ما يلي: 

م&ن ال&قرآن ال&كرΩ: ق&ال اB ت&عال&ى: (ال|&ذِي&نَ يَ&أْكُ&لوُنَ ال&ر{بَ&ا iَ يَ&قُومُ&ونَ إiِ| كَ&مَا يَ&قُومُ ال|&ذِي يَ&تَخَب|طُهُ الش|&يْطَانُ مِ&نَ ا+َْ&س{ 

ذَلِ&كَ بِ&أَن|&هُمْ قَ&الُ&واْ إِن|&مَا الْ&بَيْعُ مِ&ثْلُ ال&ر{بَ&ا وَأَحَ&ل| ال&ل|هُ الْ&بَيْعَ وَحَ&ر|مَ ال&ر{بَ&ا فَ&مَن جَ&اءَهُ مَ&وْعِ&ظَةٌ م{&ن ر|ب{&هِ فَ&انتَهَ&ىَ فَ&لَهُ مَ&ا سَ&لَفَ 

وَأَمْ&رُهُ إِلَ&ى ال&ل|هِ وَمَ&نْ عَ&ادَ فَ&أُوْلَ&ئِكَ أصَْ&حَابُ ال&ن|ارِ هُ&مْ فِ&يهَا خَ&الِ&دُونَ) ال&بقرة: ۲۷٤. وق&ال ت&عال&ى: (يَ&ا أَيü&هَا ال|&ذِي&نَ آمَ&نُواْ 

ات|&قوُاْ ال&ل|هَ وذََرُواْ مَ&ا بَ&قيَِ مِ&نَ ال&ر{بَ&ا إِن كُ&نتُم مü&ؤْمِ&نÇَِ) ال&بقرة: ۲۷۷؛ ف&ال&كاف&ر ال&ذي يس&لم وينته&ي ع&ن أك&ل ال&رب&ا، يح&ل 

  . ۲له ما قبضه من ا;موال الربوية السابقة، بعكس ما لم يقبض

من السنة النبوية:  

+&ا ث&بت ع&ن ا+&غيرة ب&ن ش&عبة أن&ه ص&حب ق&وم&ا ف&ي اÉ&اه&لية ف&قتلهم وأخ&ذ أم&وال&هم ث&م ج&اء ف&أس&لم ف&قال ل&ه ال&نبي -

، ووج&ه اiس&تدiل به&ذا اq&دي&ث أن  ۳ص&لى اB ع&ليه وس&لم: "أَم|&ا اóِْسْ&<َمَ فَ&أَقْ&بَلُ وَأَم|&ا ا+َْ&الَ فَلَسْ&تُ مِ&نهُْ فِ&ي شَ&يْءٍ"

رس&ول اB ت&رك ا+&ال ا+&أخ&وذ غ&درًا ل&لمغيرة ب&ن ش&عبة ول&م ي&قبله م&نه، ف&دل ه&ذا ع&لى ح&لّ ت&لك ا;م&وال ا+كتس&بة 

yخذها بطريق غير مشروع.  

وم&ن ذل&ك أن ال&نبي ص&لى اB ع&ليه وس&لم ق&ال: ع&ن أه&ل ال&ذم&ة " لَ&هُمْ مَ&ا أَسْ&لَمُوا عَ&لَيْه مِ&نْ أَمْ&وَال&هِمْ وَعَ&بِيده&مْ -

، ورواه اóم&&ام أح&&مد ب&&صيغة أخ&&رى: "لَ&&هُمْ مَ&&ا  ٤وَدِيَ&&ارهِِ&&مْ وَأَرْضِ&&يهِمْ وَمَ&&اشِ&&يَتهمِْ لَ&&يْسَ عَ&&لَيْهِمْ فِ&&يهِ إiِ| ال&&ص|دَقَ&&ةُ"

د الباز، إشراف ومراجعة سليمان  ١ أحكام ا$ال الحرام وضوابط ا>نتفاع والتصرف به في الفقه اCسMمي، عباس أحمد محم¢
اnشقر، دار النفائس، اnردن، الطبعة اnولى، ١٤١٨ه/١٩٩٨، ص١٢٢.

اص، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (د.ط)، ١٩٨٦، ج١ص٤٧٠م.  ٢ أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجص¢
٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بت حجر العسقMني،تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد اñ بن باز، 

كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد وا$صالحة مع أهل الحرب، رقم الحدبث ٢٧٣١-٢٧٣٢، دار الفكر بيروت، ١٤١١ه-١٩٩١م، 
ج٥ص٦٧٧. 

٤ الس¶ الكبرى، لóمام أبو بكر أحمد بن الحسY بن علي البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، كتاب جماع أبواب السير، باب 
من أسلم على شيء فهو له، رقم الحديث ١٨٢٦١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣م، ج٩ص١٩١. 
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. ووج&ه ال&دiل&ة م&ن ه&ذا اq&دي&ث  " ۱أَسْ&لَموُا عَ&لَيْه مِ&نْ أَرَضِ&يهِمْ وَرَقِ&يقِهمِْ وَمَ&اشِ&يَتهِمْ وَلَ&يْسَ عَ&لَيْهِمْ فِ&يهِ إiِ| ال&ص|دَقَ&ةُ

أن ال&نبي أق&ره&م ع&لى م&ا ف&ي أي&دي&هم م&ن أم&وال وغ&يره&ا ول&م ي&سأل ع&ن ط&ري&ق كس&بها ل&هم ق&بل إس&<م&هم ف&دل ه&ذا 

على حل{ية أموالهم بل ولو لم تكن ح<i +ا أخذ منهم الزكاة. 

دخ&&ل خ&&لق ك&&ثير ف&&ي اóس&&<م م&&ن أه&&ل م&&كة وغ&&يره&&ا وم&&علوم أن&&ه ك&&ان&&ت ل&&هم أم&&وال ق&&د اكتس&&بوه&&ا ب&&طرق غ&&ير -

مش&روع&ة ك&ال&كهان&ة أو ال&قمار أو الس&لب أو ن&حو ذل&ك، وم&ع ه&ذا ك&له ك&ان ال&نبي ي&قبل م&نهم إس&<م&هم وi ي&سأل 

عن أموالهم تلك.  

إذن م&&ن خ&&<ل م&&ا س&&بق ي&&تضح ل&&نا أن ال&&كاف&&ر إذا أس&&لم وك&&ان&&ت ل&&ه أم&&وال غ&&ير مش&&روع&&ة ي&&صح م&&نه Ø&&لكه ل&&ها ب&&عد 

إس<مه، فاóس<م يجبّ ما قبله.  

ح&ال&ة ع&دم ال&قبض: يح&دث أن يس&لم ك&اف&ر وت&كون ل&ه أم&وال ل&م ي&قبضها ب&عد، ث&م ي&قبضها ب&عد إس&<م&ه، فه&ل ق&بضه 

  : Ç؟ اختلف الفقهاء في هذا إلى رأيi أم i>۲لهذه ا;موال بعد إس<مه يصح منه ويجعلها ح

 ًi>&س&<م ي&كون حóرام ال&ذي ت&أخ&ر ق&بضه ح&تى دخ&ل ص&اح&به ف&ي ا&qأ- ال&رأي ا;ول: وخ&<ص&ة ه&ذا ال&رأي أن ا+&ال ا

، ومن أدلة أصحاب هذا الرأي ما يلي:   ۳لصاحبه، وينسب هذا الرأي ;شهب من ا+الكية وعليه أكثر ا+الكية

ق&ال اB ت&عال&ى: (فَ&مَن جَ&اءهَُ مَ&وْعِ&ظَةٌ م{&ن ر|ب{&هِ فَ&انتهََ&ىَ فَ&لَهُ مَ&ا سَ&لَفَ وَأَمْ&رُهُ إِلَ&ى ال&ل|هِ وَمَ&نْ عَ&ادَ فَ&أُوْلَ&ئِكَ أَصْ&حَابُ ال&ن|ارِ -

هُ&مْ فِ&يهَا خَ&الِ&دُونَ) ال&بقرة: ۲۷٤. ووج&ه ال&دiل&ة م&ن ه&ذه اyي&ة ال&كرö&ة أن ق&ول&ه ت&عال&ى: (فَ&لَهُ مَ&ا سَ&لَفَ وَأَمْ&رُهُ إِلَ&ى 

)، ه&و ام&تداد ل&لعقد ال&ساب&ق ول&يس اب&تداء ع&قد ج&دي&د، ف&ما ك&ان ل&لكاف&ر ول&م ي&قبضه ح&تى أس&لم ج&از ل&ه ق&بضه  ال&ل|هِ

لتعلقه ≤ا سبق.  

. ووج&ه ال&دiل&ة م&ن اq&دي&ث أن م&ن دخ&ل ف&ي - ٤≤&ا روي ع&ن رس&ول اB أن&ه ق&ال: " مَ&نْ أَسْ&لَمَ عَ&لَى شَ&يْءٍ فَ&هُوَ لَ&هُ "

اóس<م فإنه يُقَرü على ما في يده من أموال وهو ح<ل له سواء قبضه أم لم يقبضه.  

يبانFFي، ا$شFFرف عFFلى الFFتحقيق شFFعيب اnرنFFؤوط كFFتاب بFFاقFFي مFFسند اnنFFصار، بFFاب حFFديFFث  ١ مFFسند اCمFFام أحFFمد بFFن حFFنبل بFFن هMFFل الFFش¢
بريدة اnسلمي، رقم الحديث ٢٣٠٢٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الطبعة اnولى، ٢٠٠١م، ج٣٨ص١٢٨.

د الباز، مرجع سابق، ص١٢٧-١٢٨.  ٢ أحكام ا$ال الحرام، عباس أحمد محم¢
٣ ا$دونة الكبرى لóمام مالك بن أنس مع مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته ا$دونة من اnحكام، لóمام أبي الوليد محمد بن أحمد 

بن رشد، دار الفكر بيروت، الطبعة اnولى، ١٤١٩ه-١٩٩٨م، ج٤ص١٧٢٦. 
٤ الس¶ الكبرى، لóمام أبو بكر أحمد بن الحسY بن علي البيهقي، كتاب جماع أبواب السير، باب من أسلم على شيء فهو له، رقم 

الحديث ١٨٢٥٩، مرجع سابق، ج٩ص١٩١.
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 üيحِ&ل iي&تملكه و i رام ال&ذي ت&أخ&ر ق&بضه ح&تى أس&لم ص&اح&به ف&إن&ه&qب- ال&رأي ال&ثان&ي: وخ&<ص&ة ه&ذا ال&رأي أن ا+&ال ا

، والقول الثاني للمالكية كما بÇ ابن رشد، وأدلة أصحاب هذا الرأي:   ۱له وهذا رأي اÉمهور

ق&ال ت&عال&ى: " ال|&ذيِ&نَ يَ&أْكُ&لوُنَ ال&ر{بَ&ا“ ال&بقرة: ۲۷٤، ردوا به&ذه اyي&ة ع&لى ال&رأي ا;ول، وق&ال&وا إن ت&أوي&ل م&ا س&لف أي 

م&ن ا+&قبوض ق&بل ن&زول ∏&رΩ ال&رب&ا، وم&ا ل&م ي&قبض ف&هو ب&اط&ل ب&دل&يل ق&ول&ه ت&عال&ى ب&عد اyي&ة " يَ&ا أَيü&هاَ ال|&ذِي&نَ آمَ&نُواْ ات|&قُواْ 

ال&ل|هَ وَذَرُواْ مَ&ا بَ&قِيَ مِ&نَ ال&ر{بَ&ا“ ال&بقرة: ۲۷۷، ف&أب&طل اB م&ن ال&رب&ا م&ا ب&قي ™&ا ل&م ي&قبض ول&م ي&بطل ا+&قبوض م&نه ب&دل&يل 

 . ۲قوله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ iَ تَظْلِمُونَ وiََ تُظْلَمُونَ) البقرة: ۲۷۸

وع&لى ف&رض ث&بوت&ه ف&إن م&عناه م&ن أس&لم ع&لى ش&يء ي&جوز ل&ه م&لكه ™&ا أخ&ذه وم&ضى ع&ليه ف&ي اÉ&اه&لية فخ&رج ب&ذل&ك م&ا 

  . i۳ يجوز له ملكه ومالم يقبض من ا+ال اqرام

، وك&ذل&ك ;ن اóس&<م ع&فا ل&لكاف&ر ع&ما  ٤ وال&ر|اج&ح م&ن ال&رأي&Ç ه&و ق&ول اÉ&مهور ل&قوة أدل&تهم وس&<م&تها م&ن ا+&عارض

قبضه لوجود العذر حال اكتسابه وهو عدم إس<مه، فلما زال العذر بإس<مه زال ما ترتب عليه. 

ج- ح&ال&ة غ&اس&ل ا;م&وال ب&عد إس&<م&ه: ل&و ح&صل أن ش&خصا ي&تعام&ل بج&رö&ة غس&يل ا;م&وال وأس&لم وف&ي ي&ده ت&لك 

ا;م&وال ا+&غسول&ة فه&ل نُ&قر{ه ع&لى م&ا ف&ي ي&ده ق&ياس&اً ع&لى م&ا ت&قدم م&ن ال&كاف&ر إذا أس&لم وب&يده أم&وال م&ن اq&رام أم i نُ&قرüه 

ع&لى م&ا ف&ي ي&ده؟ ط&بعا i تُ&قاس ه&ذه ا+&سأل&ة ع&لى م&ال&م ي&قبض ;ن ح&دي&ثنا ع&ن ا;م&وال ا+&غسول&ة ا+&قبوض&ة ه&ي ف&ي 

يده ويريد أن يتوب أو يسلم فما العمل؟. 

س&بق ال&بيان أن غس&يل ا;م&وال ه&ي ع&بارة ع&ن ت&دوي&ر أم&وال خ&بيثة ف&ي م&شاري&ع مش&روع&ة وال&تكتم ع&لى م&صادره&ا 

اñبيثة، وأنها بهذا جرöة قانونًا وشرعًا ;نها i تعدو كونها حراما واqرام مهما كان فقد جر|مه الش|ارع اqكيم. 

وب&ال&تال&ي ف&يمكن أن ي&قال إن م&ثل ه&ذه ا;م&وال i ي&صح Ø&لكها م&ن ص&اح&بها ب&عد إس&<م&ه رغ&م أن&ه اكتس&بها ق&بل 

إس<مه، بل تعامل معاملة التوبة والتحلل من ا+ال اqرام كما سيأتي، وا;دلة على هذا الرأي ما يلي:  

ح&دي&ث ا+&غيرة ب&ن ش&عبة ق&د يس&تشف م&نه ع&دم ج&واز Ø&لك ا;م&وال اq&رام ال&تي اكتس&بت ب&طري&ق ال&غدر، وع&لى -

ه&ذا ي&علق اب&ن حج&ر ف&ي ف&تح ال&باري، ب&قول&ه: (ويس&تفاد م&نه أن&ه i يحِ&لü أخ&ذ أم&وال ال&كفار ف&ي ح&ال ا;م&ن غ&درًا 

اص، مرجع سابق، ج١ص٤٧٠-٤٧١.  ١ أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجص¢
اص، مرجع سابق، ج١ص٤٧٠.  ٢ أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجص¢

افعي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،الطبعة اnولى، ٢٠٠٥م، ج١ص١٦١١. د بن إدريس الش¢ ٣ اnم، لóمام محم¢
٤ جريمة غسل اnموال في الفقه اCسMمي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٥٩.
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;ن ال&رف&قة ي&صطحبون ع&لى ا;م&ان&ة وا;م&ان&ة ت&ؤدى إل&ى أه&لها مس&لمًا ك&ان أم ك&اف&راً، وأن أم&وال ال&كاف&ر إø&ا ∏&ل 

 . ۱با≠اربة وا+غالبة، ولعل| النبي ترك ا+ال في يده óمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم)

i ش&ك| أن ك&ل| ع&ق<ء ال&دن&يا ال&يوم ق&د اج&تمعوا ع&لى ç&رΩ ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال، ف&< ي&عقل أن ي&قبل اóس&<م م&ن -

ت&لبس به&ذه اÉ&رö&ة، وف&ر| بج&رم&ه ليج&د ل&ه م&<ذًا آم&نًا م&تمت{عا ب&كل ت&لك ا;م&وال ال&تي ف&عل ف&ي س&بيل ∏&صيلها م&ا 

ف&عل. ف&حفاظ&ا ع&لى س&معة اóس&<م م&ن أن ت&لوك&ها ا;ل&سن وç&نيبًا ل&ه م&ن ك&ل م&ا م&ن ش&أن&ه أن يخ&دش م&نزل&ته أو 

ي&جعله ع&رض&ة ل&لطعن أو ال&تشكيك، ف&إن غ&اس&ل ا;م&وال ال&ذي أراد اóس&<م i ت&قبل م&نه ت&لك ا;م&وال ب&ل ت&صادر 

ل&صفة اÉ&رم&ية ال&<|ح&قة ب&ها، و™&ا ي&عضد ه&ذا ال&قول أن ال&نبي +&ا ط&لب م&نه ب&عض ال&صحاب&ة أن ي&قتل رأس ال&نفاق 

۲ف&ي عه&ده ورف&ض وأب&ى وق&ال: "i يتح&دث ال&ناس أن&ه ك&ان ي&قتل أص&حاب&ه" ف&رس&ول اB اح&تاط +&سأل&ة +&ز اóس&<م 

وإلصاق التهم به ™|ن لم يشهدوا حقيقة الواقعة.  

 * الفرع الثاني: حيازة ا+ال اqرام من ا+سلم 

ح&ر|م اóس&<م ع&لى ا+س&لم ح&يازة ا;م&وال ا≠&رم&ة م&هما ك&ان&ت، ف&وص&ف التج&رi Ωص&ق ب&ا;م&وال ا≠&رم&ة وم&نها غس&يل 

ا;م&وال م&ن وجه&Ç؛ م&ن ج&هة كس&بها ك&ون&ها أت&ت م&ن ط&ري&ق مح&رم i يُ&قرüه الش&رع ك&ال&تجارة ف&ي اé&درات أو اóره&اب 

أو ال&&فساد، وم&&ن ج&&هة إن&&فاق&&ها ك&&ون غ&&اس&&ل ا;م&&وال ي&&عمد إل&&ى ت&&غطيتها ب&&بعض ا+&&شاري&&ع ال&&تي ت&&بدو ف&&ي ظ&&اه&&ره&&ا 

مشروعة. 

 وب&ال&تال&ي ف&غاس&ل ا;م&وال ق&د ارت&كب م&عصية م&ن وجه&Ç له&ذا ج&ر|م اóس&<م ا;م&وال ا≠&رم&ة م&هما ك&ان&ت وم&ن أي ك&ان 

سواء كانت للحائز ا;صلي (السلف) أو انتقلت إلى وارثه (اñلف) وسنتعرض لهاتÇ النقطتÇ في ما يلي: 

۱- حيازة السلف:  

 i ي&صح م&ن ا+س&لم أن ي&حوز م&اiً ح&رامً&ا، وi ي&دخ&ل ف&ي م&لكه، ف&اq&رام ö i&تلك، وق&د ت&ظاف&رت ا;دل&ة ال&كثيرة ع&لى 

هذا، منها: 

ق&ال ت&عال&ى:" يَ&ا أيüَ&هَا ال|&ذِي&نَ آمَ&نُواْ iَ تَ&أكُْ&لُواْ أَمْ&وَالَ&كُمْ بَ&يْنَكُمْ بِ&الْ&بَاطِ&لِ إiِ| أَن تَ&كُونَ çَِ&ارَةً عَ&ن تَ&رَاضٍ م{&نكمُْ " ال&نساء: 

۲۹؛ ف&اB ت&بارك وت&عال&ى نه&ى ع&ن ال&باط&ل وه&و م&ا i يحِ&لü ش&رع&ا وi ي&فيد م&قصودًا وم&ا i ف&ائ&دة م&نه، ف&هو ك&ا+&عدوم 

١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لóمام ابن حجر العسقMني، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد وا$صالحة مع أهل 
الحرب، رقم الحديث٢٧٣١-٢٧٣٢، مرجع سابق، ج٥ص٦٩١.

٢ فتح الباري، مرجع سابق، كتاب ا$ناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، رقم الحديث ٣٥١٨، مرجع سابق، ج٧ص٢٣٥.
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، وi ش&&ك أن ظ&&اه&&رة غس&&يل ا;م&&وال م&&تلبسة به&&ذه ا;وص&&اف ™|&&ا يُ&&درج&&ها ض&&من ال&&باط&&ل ا+نه&&ي ع&&نه. ق&&ال  ۱أص&&<

 i قطة ح&يثüدي&ث وإن ك&ان ف&ي ال&ل&q؛ وا ۲رس&ول اB ص&لى اB ع&ليه وس&لم:" م&ن آوى ض&ال|&ةً ف&هو ض&ال© م&ال&م يُ&عر{ف&ها "

ي&جوز أخ&ذه&ا إi ب&قصد ت&عري&فها، ف&من ب&اب أول&ى أن ي&كون ال&وع&يد أش&دü +&ن آوى وك&تم وأخ&فى ش&يئا مس&روق&ا، أو 

محر|ما كما تفعل عصابات غسيل ا;موال. 

۲- حيازة اñلف (ا+يراث):  

i خ&<ف ب&Ç ال&فقهاء ف&ي ج&واز م&يراث اñ&لف لس&لفه إذا ت&رك ت&رك&ة وك&ان i ي&علم ح&رم&ة م&ال&ه وi اÉ&هة ا+&طال&بة ب&ه، 

وق&د ق&ال أب&و ح&ام&د ال&غزال&ي ف&ي ك&تاب&ه إح&ياء ع&لوم ال&دي&ن: (م&ن ورث م&اiً ول&م ي&در أن مُ&ورث&ه م&ن أي&ن اكتس&به أم&ن 

، وi خ&<ف أي&ضا ب&Ç ال&علماء ف&ي ع&دم ج&واز  ۳ح&<ل أم م&ن ح&رام ول&م ي&كن ث&م|ة ع&<م&ة، ف&هو ح&<ل ب&ات&فاق ال&علماء)

ميراث اñلف لسلفه إذا كانت تركته من اqرام وهو يعلم بذلك ويعلم أصحابها. 

، وإø&ا وق&ع اñ&<ف ف&يما إذا ك&ان اñ&لف ي&علم بح&رم&ة ت&رك&ة  ٤ ف&في ه&ات&Ç اq&ال&تÇ ل&م ي&حصل اñ&<ف ب&Ç ال&فقهاء

س&لفه ويجه&ل أص&حاب&ها، ك&ما ه&و اq&ال ف&ي ع&مليات غس&يل ا;م&وال ف&ي ب&عض م&صادره&ا، ف&إن ال&وارث ي&علم أن 

مُ&ورث&ه ي&تعام&ل به&ذه ال&طري&قة ل&كنه يجه&ل م&صادر ه&ذه ا;م&وال وأص&حاب&ها ل&كون&ها أت&ت م&ن س&رق&ات وç&ارة خ&مور 

  : Ç؟ اختلف الفقهاء في هذا إلى قولi له هذا ا+يراث أم ü٥ومخدرات ونحوها، فهل يحِل

 أ- القول ا;ول:  

 ي&رى أص&حاب&ه ب&أن| م&ثل ه&ذا ا+&ال ح&<ل ل&وارث&ه وi ي&سأل ع&ما جَ&نَت ي&دَا مُ&ورث&ه، ف&ما أت&ى إل&يه ب&طري&ق ا+&يراث ف&هو 

ح<ل طيب بالنسبة إليه واóثم على مورثه. 

وقد نُسب هذا القول إلى اóمام الزهري، وسفيان الثوري وسحنون ا+الكي، وهو قول في ا+ذهب اqنفي.  

 ب- القول الثاني: 

١ أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد اñ ابن العربي، ج١ص١٣٨، مراجعة محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣م.

٢ صحيح مسلم لóمام مسلم النيسابوري، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، رقم الحديث ١٧٢٥، مكتبة الصفا، الطبعة اnولى، 
١٤٢٤ه-٢٠٠٤م، ج٢ ص٢١٩.

د الغز¢الي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٥م،  د بن محم¢ ٣ إحياء علوم الدßين، لóمام أبو حامد محم¢
ج٢ص١٧٥. 

٤ جريمة غسل اnموال في الفقه اCسMمي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٤١. 
د الباز، مرجع سابق، ص٧٤.  ٥ أحكام ا$ال الحرام، عباس أحمد محم¢
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 ي&رى أص&حاب&ه ب&أن ا+&ال اq&رام ال&ذي اكتس&به ا+&ورث i يحِ&لü ل&لوارث، وأن| ا+&وت ل&يس س&ببًا أو ط&ري&قًا يُ&طي{ب ا+&ال 

، ي&قول ص&اح&ب رد ا≠&تار: (وه&و ح&رام م&طلقا) وفس&ره ش&ارح&ه ق&ال: س&واء ع&لموا  ۱اq&رام، وه&ذا ه&و رأي اÉ&مهور

، ويظه&ر م&ن ه&ذا ال&ك<م ع&دم حِ&ل{ية ا+&ال اq&رام ل&لوارث إذا ت&يق|ن  ۲أرب&اب&ه أم i، ف&إن ع&لموا أرب&اب&ه ردوه وإi ت&صدق&وا ب&ه

حرمته والواجب عليه حينئذ إخراجه والتخلص منه. 

وال&ر|اج&ح م&ن ال&قول&Ç ه&و ال&قول ال&ثان&ي ال&ذي ع&ليه اÉ&مهور وه&و ال&قول ال&ذي تس&تسيغه ا;دل&ة وال&قواع&د الش&رع&ية ال&تي 

∏&فظ أم&وال ال&ناس وç&علها م&عصوم&ة م&ن اiع&تداء ع&ليها، وتسُ&دü ب&اب ا+&ت<ع&بÇ ال&ذي&ن يُ&خي|ل إل&يهم أن| ا+&يراث يح&ل{ل 

 . ۳لهم اqرام فيشجعون مُورثهم على اiستزادة منه من غير وعي أو ضمير

 وم&ن خ&<ل م&ا س&بق نس&تطيع ال&قول ب&أن| م&يراث غس&يل ا;م&وال i ي&صحü وi ي&جوز ;ن&ها مح&رم&ة ق&طعا، وق&د ث&بت أن| 

، ووج&ه  "i :٤ال&نبي س&ئل ع&ن أي&تام ورث&وا خ&مرًا، م&اذا ي&صنع ب&ها؟ ف&قال: "أه&رق&ها، ق&ال: أف&< أج&علها خ&<ًّ؟ ق&ال

ال&دiّل&ة م&ن اq&دي&ث أن ال&نبي ل&م يُ&بح ل&هؤiء ال&ورث&ة Ø&لüك اñ&مر وه&ي ح&رام، وأم&ره&م ب&إه&راق&ها، ح&تى +|&ا س&ئل ع&ن 

∏ويلها إلى خلّ لم يأذن لهم رُغم حاجتهم إليها كأيتام.  

ا+طلب الثاني: التصرüف في ا+ال اqرام 

ب&لغ م&ن رع&اي&ة اóس&<م ل&∫م&وال واح&ترام&ه ل&ها أن ح&ر|م ح&يازة الكس&ب اq&رام ب&أي ط&ري&قة ك&ان&ت، ب&ل وب&لغ تش&دي&ده 

و∏&ذي&ره ح&تى م&ن مج&رد ال&تصرف ف&ي ا;م&وال اq&رام وم&نها غس&يل ا;م&وال ب&أي ن&وع م&ن أن&واع ال&تصرف. وي&قصد 

، س&واء ك&ان ه&ذا ال&تصرف  ٥ب&ال&تصرüف ه&نا (م&ا ي&صدر ع&ن ال&شخص ب&إرادت&ه وي&رت&ب ع&ليه الش&رع أح&كام&ا م&ختلفة)

بنقل ا;موال والتعامل مع أصحابها، أو ∏ويلها من شكل إلى شكل كاiستثمارات اéتلفة. 

وسيتم التعرض لهاتÇ النقطتÇ كما يلي: 
  . ٦* الفرع ا;ول: التصرف في ا+ال اqرام باiستثمارات

١ نفس ا$رجع، ص٧٧. 

د أمYFFF ابFFFن عFFFابFFFديFFFن، دار الFFFفكر، بFFFيروت، لFFFبنان، الFFFطبعة اnولFFFى،  ٢ حFFFاشFFFية رد ا$FFFحتار عFFFلى الFFFدر ا$FFFختار شFFFرح تFFFنويFFFر اnبFFFصار، محFFFم¢
٢٠٠٠م، ج٢ص٥٤٤. 

٣ جريمة غسل اnموال في الفقه اCسMمي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٤٩. 

د شFمس الFحق الFعظيم آبFادي، تFحقيق عFبد الFرحFمن محFمد عFثمان، كFتاب اnشFربFة،  ٤ عFون ا$Fعبود شFرح سF¶ أبFي داود، أبFو الFطيب محFم¢
باب ما جاء في الخمر تخلل، رقم الحديث ٣٦٥٨، ا$كتبة السلفية، ا$دينة ا$نورة، السعودية، الطبعة الثانية، ١٩٦٩م، ج١٠ص١١٣. 

٥ ا$وسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج١٢ص٧١. 

٦ جريمة غسل اnموال في الفقه اCسMمي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٧١.  
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ت&&عتبر ه&&ذه ا+&&سأل&&ة م&&ن أك&&ثر ا+&&سائ&&ل وق&&وعً&&ا، ف&&كثيرًا م&&ا ي&&لجأ غ&&اس&&ل ا;م&&وال إل&&ى اس&&تثمار ع&&وائ&&ده اóج&&رام&&ية ف&&ي 

م&ختلف أن&واع اiس&تثمار ل&يبدو ف&ي ال&ظاه&ر كمس&تثمر وه&و ح&قيقة ا;م&ر ي&ري&د إخ&فاء م&صدره اÉ&رم&ي ال&ذي أت&ت م&نه 

ت&لك ا;م&وال، ك&أن ي&أت&ي م&رابِ أو ت&اج&ر مخ&درات أو ب&غي ف&يقيم م&شاري&ع اس&تثماري&ة ك&مؤس&سات أو م&ح<ت أو 

مساكن للتمويه على الناس والتغطية على ماله اqرام. 

  :Çة ا;ولى، وذلك من وجهöرÉيصح، بل هو أخبث من أصل ا iيجوز و i وبالتالي فاستثمار ا;موال ا≠رمة

أ- الوجه ا;ول: 

 أن&ه i ق&يمة ل&لمال اq&رام وم&ا ن&تج ع&نه i أه&مية ل&ه، ذل&ك أن&ه إذا ك&ان ا;ص&ل ح&رام&ا وخ&بيثا، ف&فرع&ه ك&ذل&ك وه&و 

اiس&تثمار ف&ي ذل&ك ا;ص&ل، ف&تكون (ح&رم&ة ال&تصرف ف&يه أش&دّ ;ن ال&واج&ب ردّ ا+&ال ;ص&حاب&ه، وال&تصرف ف&يه ي&ناق&ض 

ه&ذا ال&واج&ب، ث&م إن ج&واز ال&تصرف ف&ي أي م&ال يس&تلزم م&لكيته له&ذا ا+&ال، وا+&تصرف ل&يس ≤&ال&ك ف&< ي&جوز ل&ه 

 . ۱التصرف)

ب- الوجه الثاني: 

 أن اiس&تثمار ف&ي ا;م&وال ه&و ع&بارة ع&ن زي&ادة م&عصية، ك&ما ع&ب|ر ع&ن ه&ذا اب&ن ح&زم ب&قول&ه: (ف&كلما ت&صرف ف&ي اq&رام 

، وه&&كذا س&&يت|سع ال&&فساد وي&&كون إث&&مه راج&&ع ل&&لفاع&&ل ا;ول ;ن&&ه ه&&و  ۲ف&&قد زاد م&&عصية وإذا زاد م&&عصية زاد إث&&ما)

ال&ذي ف&تح ب&اب اiس&تزادة. وق&د ع&بر أب&و ح&ام&د ال&غزال&ي ف&ي م&عرض ح&دي&ثه ع&ن ال&نقود ا+&زورة أن: (إن&فاق دره&م زي&ف 

أش&د م&ن س&رق&ة م&ائ&ة دره&م، ;ن الس&رق&ة م&عصية واح&دة وق&د Ø&ت وان&قضت، وإن&فاق ال&زي&ف ب&دع&ة أظه&ره&ا ال&دي&ن، 

وس&نة س&يئة ي&عمل ب&ها م&ن ب&عده، ف&يكون ع&ليه وزره&ا ب&عد م&وت&ه إل&ى م&ائ&ة س&نة أو م&ائ&تي س&نة إل&ى أن ي&فنى ذل&ك 

ال&دره&م، وي&كون ع&ليه م&ا فس&د م&ن أم&وال ال&ناس ب&سنته، وط&وب&ى +&ن م&ات وم&ات&ت م&عه ذن&وب&ه، وال&وي&ل +&ن م&ات وت&بقى 

  . ۳ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة أو أكثر، يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها)

* الفرع الثاني: التعامل مع أصحاب ا;موال ا≠رمة. 

ف&ي ه&ذا ال&عصر انتش&رت ا+&كاس&ب ان&تشاراً واس&عًا، وك&ثرت ا;م&وال ب&شكل ك&بير ج&دًّا، وم&ع ه&ذه ال&كثرة واiن&تشار، 

وف&ي خِ&ض|م ح&ياة م&تسارع&ة ت&تسم ب&حتمية ال&تواص&ل ب&Ç ال&ناس، ي&ضطر اóن&سان ل&لتعام&ل م&ع ذوي ا;م&وال ب&عقود 

١ نفس ا$رجع، ص ٢٦٥. 

٢ ا$حFFFلى بFFFا|ثFFFار، أبFFFو محFFFمد عFFFلي بFFFن أحFFFمد بFFFن سFFFعيد بFFFن حFFFزم اnنFFFدلFFFسي، تFFFحقيق أحFFFمد محFFFمد شFFFاكFFFر، مFFFكتبة دار الFFFتراث، الFFFقاهFFFرة، 
مصر، ٢٠٠٥م، ج٩ص٢٠٤.

د الغز¢الي، مرجع سابق، ج٢ص١٠١-١٠٢.   د بن محم¢ ٣ إحياء علوم الدßين، لóمام أبو حامد محم¢
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ا+&&عاوض&&ات أو ب&&عقود ال&&تبرع&&ات، وق&&د ي&&ثور ل&&دي&&ه ش&&ك ف&&ي م&&ثل ه&&ذه ا+&&عام&&<ت، إذ م&&رة ي&&كون أص&&حاب ا;م&&وال 

أم&وال&هم مح&ر|م&ة وم&ر|ة ت&كون أم&وال&هم م&ختلطة، وم&رة ق&د i ي&دري وي&رت&اب ف&ي ال&شخص ص&اح&ب ا+&ال أو م&صدره، 

ا;مر الذي يحتم على ا+سلم النزيه أن يتساءل عن حكم هذه التعام<ت. 

 . ۱ولكن قبل ذلك ينبغي علينا أن نعلم هل اqرام صفة تلحق ا+ال أم تلحق ذمة مكتسبه؟

غ&ني ع&ن ال&بيان أن اq&رام ي&نقسم إل&ى ق&سمÇ: مح&رم ل&ذات&ه وه&ذه اq&رم&ة ث&اب&تة ف&ي ع&ينه وم&اه&يته، ك&اñ&مر واñ&نزي&ر 

ون&حو ذل&ك؛ ومح&رم ل&غيره وه&ذه اq&رم&ة ث&اب&تة ف&ي وص&فه i ف&ي ع&ينه، ;ن ال&دراه&م ه&ي ال&دراه&م ف&< ö&كن أن ي&قال 

ع&ن ه&ذا ال&دره&م (ل&ذات&ه) أن&ه ح&رام، ب&ل ي&قال ذل&ك ل&لوص&ف ال&ذي q&ق ب&ه، ك&ون&ه -م&ث<- اكتس&ب م&ن ط&ري&ق غ&ير 

مشروع. 

 إذن ف&في ا≠&رم ل&ذات&ه √&د أن&ه ح&رم اب&تداء، وح&ظر ال&تعام&ل ف&يه م&طلقا، إi م&ا دع&ت ال&ضرورة ل&ذل&ك؛ أم&ا ف&ي ا≠&رم 

ل&غيره، √&د أن&ه ل&م يح&رم اب&تداء، ب&ل ح&رم ل&فعل ال&شخص ال&ذي ل&م ي&بحه ال&شارع اq&كيم. وب&ال&تال&ي ف&هو م&أث&وم واóث&م 

 . Bبا+ال، فصارت الذمة مشغولة بهذه الصفة حتى تتوب إلى ا i ۲يتعلق بالذمة

 وإذا ك&ان ذل&ك ك&ذل&ك فه&ل ه&ذا اq&رام ال&ذي ه&و وص&ف ل&لذم&ة ا+&شغول&ة ب&ه، ه&ل ي&نتقل إل&ى ذم&ة ش&خص آخ&ر ي&تعام&ل 

مع هذا الشخص الذي شغلت ذمته باqرام؟. 

 إن ال&عدل اóله&ي ي&قتضي أن&ه i ت&زر وازرة وزر أخ&رى، وأن ل&يس ل&…ن&سان إi م&ا س&عى، وب&ال&تال&ي ف&اóث&م ي&لحق آخ&ذ 

ا+&ال اq&رام i م&ن ي&تعام&ل م&عه، إi إذا ك&ان له&ذا ا;خ&ير دور ف&ي ه&ذا ال&فعل ا+س&بب للح&رام، ف&من ش&رب اñ&مر ي&ثبت 

اóث&م ف&ي ذم&ته، وم&ن أع&ان&ه ع&لى ذل&ك ف&يأث&م أي&ضا، ل&كن ا;ول وق&ع ف&ي اóث&م بس&بب ش&رب&ه، وأم&ا ال&ثان&ي ف&قد وق&ع ف&ي 

، وي&صير به&ذا ال&تصرفِ اq&رامُ ي&تعدى ل&ذم&تÇ وال&قاع&دة الفقه&ية ت&قول: (اq&رم&ة ت&تعدى ف&ي  ۳اóث&م بس&ب إع&ان&ته

، ويصبح أمامنا حالتÇ لذوي ا;موال في مسألة التعامل معهم:  ٤ا;موال مع العلم)

  :Çأ- حالة اليق

ف&في ه&ذه اq&ال&ة ي&تيقن م&ن ه&وي&ة أم&وال م&ن ت&عام&ل م&عه ل&كون&ها ح&رام&ا م&حضا أو ل&كون&ها م&ختلطة ب&اq&<ل ف&يصير 

أمامنا:  

معاملة من كانت أمواله كلها حراما: 

د الباز، مرجع سابق، ص ٢٢٨.  ١ أحكام ا$ال الحرام، عباس أحمد محم¢

٢ نفس ا$رجع، ص ٢٢٩-٢٣٢. 

د الباز، مرجع سابق، ص ٢٣٢-٢٣٣.  ٣ أحكام ا$ال الحرام، عباس أحمد محم¢

د صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة التوبة، الرياض، السعودية، الطبعة اnولى، ١٩٩٧م، ج٤ص١١٤.  ٤ موسوعة القواعد الفقهية، محم¢
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 ا;ص&&ل أن ا+&&ال اq&&رام i ي&&صح +&&ن ك&&ان ب&&يده أن ي&&تصرف ف&&يه ب&&أي ن&&وع م&&ن أن&&واع ال&&تصرف&&ات ;ن&&ه ö i&&لكه، ب&&ل 

ال&واج&ب ع&ليه أن ي&رد|ه إل&ى أص&حاب&ه، وم&ا دام أن ا+&ال اq&رام ö i&لكه آخ&ذه ف&ال&ذي ي&عام&له ي&كون ب&ذل&ك ق&د ع&ام&ل م&ن 

ö i&لك ف&يما ö i&لك وه&ذا ب&اط&ل ;ن ف&يه ت&فوي&تًا ل&صاح&ب ا+&لك اq&قيقي وإق&راراً ل&لجان&ي ع&لى م&ا ب&يده م&ن ح&رام، 

 . ۱وبالتالي فهما في اóثم سواء

ق&ال اóم&ام اب&ن رش&د: (وس&واء ك&ان ل&ه م&ال س&واه أول&م ي&كن، i يحِ&لü أن يش&تري&ه م&نه إن ك&ان ع&رض&ا، وi ي&باي&عه ف&يه إن 

ك&ان ع&ينا، وi ي&أك&له إن ك&ان ط&عام&ا، وi ي&قبل ش&يئا م&ن ذل&ك ه&بة، وi ي&أخ&ذه م&نه ف&ي ح&قا  ل&ه ع&ليه، وم&ن ف&عل ش&يئاً 

 . ۲من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أمواله)

معاملة من كانت أمواله مختلطة: 

ف&ي ه&ذا اq&ال&ة ن&كون م&تيقنÇ م&ن وج&ود اq&رام وت&عام&ل ه&ذا ال&شخص ب&اq&رام إi أن&نا ø i&يّز ح&<ل&ه م&ن ح&رام&ه، ول&علّ 

ه&ذه اq&ال&ة ت&عد م&ن أك&ثر ال&وق&ائ&ع ان&تشار ف&ي ع&صرن&ا ه&ذا، وق&د اخ&تلف ال&فقهاء ف&ي ح&كم ه&ذه ال&تعام&<ت إل&ى أرب&عة 

۳أقوال:  

ال&قول ا;ول: اq&رم&ة م&طلقا، وينس&ب ه&ذا ال&قول إل&ى أص&بغ م&ن ا+&ال&كية، ووج&ه ع&ند اq&ناب&لة، ودل&يلهم ع&لى ذل&ك أن 

اq&رام إذا اخ&تلط ب&اq&<ل ف&إن&ه يس&ري إل&يه، ف&يصير اq&رام ش&ائ&عا ف&ي ا+&ال ك&له وب&ال&تال&ي إذا ع&ام&له أح&دٌ ف&قد وق&ع ال&تعام&ل 

، ولقاعدة (إذا امتزج التحرΩ بالتحليل غل|بنا التحرΩ على التحليل).  ٤في جزء من اqرام ا+نتشر غير ا+تميز

٥ال&قول ال&ثان&ي: اÉ&واز م&طلقا، و™&ن ق&ال به&ذا ال&قول ال&شوك&ان&ي ف&ي الس&يل اÉ&رار وال&دل&يل ع&لى ذل&ك أن ال&رس&ول ث&بت 

ع&نه أن&ه ك&ان ي&عام&ل ال&يهود ف&ي ا+&دي&نة، وم&علوم ع&ن ال&يهود أن&هم ي&أك&لون اq&رام، وأم&وال&هم م&ختلطة، ول&م يتح&ر|ج 

ال&&نبي م&&ن م&&عام&&لتهم، ف&&دل| ه&&ذا ع&&لى اÉ&&واز، ;ن| (ا;ص&&ل ف&&ي ال&&عقود ال&&لزوم وال&&صحة ل&&ترت&&ب ا;ح&&كام ع&&لى 

 . ٦أسبابها)

د الباز، مرجع سابق، ص٢٣٣.   ١ أحكام ا$ال الحرام، عباس أحمد محم¢

د بن أحمد ابن رشد، تحقيق ا$ختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب اCسMمي، بيروت، الطبعة  ٢- فتاوى ابن رشد، أبو الوليد محم¢
اnولى، ١٤٠٧ه/١٩٨٧م، ج ١ ص٦٤٣-٦٤٤. 

د الباز، مرجع سابق، ص٢٥١.  ٣ أحكام ا$ال الحرام، محم¢

٤ توضيح أوجه اختMف اnقوال في مسائل من معامMت اnموال، عبد اñ بن الشيخ ا$حفوظ ابن بي¢ة، ا$كتبة ا$كية، مكة ا$كرمة، 
السعودية، الطبعة اnولى، ١٩٩٨م، ص٧١.

٥ السيل الجرار ا$تفق على حدائق اnزهار، محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار ا$تفق على حدائق اnزهار، دار الكتب العلمي، 

بيروت، لبنان، الطبعة اnولى، ١٩٨٥م، ج٣ص١٩.
- توضيح أوجه اختMف اnقوال في مسائل من معامMت اnموال، ابن بي¢ة، مرجع سابق، ص ٧٢.   ٦
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، واب&ن ال&قاس&م م&ن ا+&ال&كية واq&ناب&لة واب&ن  ۲ال&قول ال&ثال&ث: اÉ&واز إذا غ&لب اq&<ل و™&ن ق&ال به&ذا ال&قول ا;ح&ناف ۱

، وب&ناء ع&ليه ف&ا+&ال اq&رام إذا اخ&تلط ب&اq&<ل ف&ال&عبرة ل&لغال&ب م&نهما، ودل&يلهم ف&ي ذل&ك أن ال&شارع اq&كيم  ۳ت&يمية

، ف&اq&كم دائ&ما ل&∫غ&لب، ف&إذا ك&ان&ت أم&وال ال&شخص ي&غلب ع&ليها اq&رام ح&رم&ت، وإذا  ٤اع&تبر "ق&اع&دة ال&غال&ب"

ك&ان&ت ي&غلب ع&ليها اq&<ل فه&ي ح&<ل، ;ن اq&رام إذا غ&لب ع&ليه اq&<ل اس&تهلكه وص&ار ك&ال&عÇ ا+س&تهلكة، م&ثل 

، وب&ال&تال&ي ف&معام&لة م&ثل ه&ذا ال&شخص ت&خضع q&كم  ٥ل&À ال&رض&اع ال&قليل إذا غ&لب ع&ليه ا+&اء ف&إن&ه i ينش&ر اq&رم&ة

ا;غلب من ماله. 

، ق&ال&وا  ۸ال&قول ال&راب&ع: ال&كراه&ة، وينس&ب ه&ذا ال&رأي إل&ى ال&شاف&عية واب&ن وه&ب م&ن ا+&ال&كية وه&و أح&د أق&وال اq&ناب&لة ۷ ٦

ب&جواز ال&تعام&ل م&ع م&ن ك&ان&ت أم&وال&ه م&ختلطة ل&كن م&ع ال&كراه&ة وا;ول&ى للمس&لم ت&رك ذل&ك، وق&د س&أل رج&ل اب&ن ع&مر 

 . ۹قائ<: "إن لي جاراً يأكل الربا أوقال خبيث الكسب ور≤ا دعاني لطعامه أفأجيبه قال: نعم"

ب- حالة الشك:  

ي&تعام&ل اóن&سان م&ع غ&يره وي&رت&اب أح&يان&ا ف&ي ح&ال&ه أو ح&ال م&ال&ه، ي&قع ال&شك إذا م&ا ع&ام&له. وط&بعا ل&يس ا+&طلوب م&نه 

ال&سؤال دائ&ما، ك&ما أن&ه ل&يس م&طلوب م&نه أي&ضا ت&رك ال&سؤال وال&تفتيش ع&ن ح&ال&ته، ول&كن ف&طنة ا+&سأل&ة ف&ي م&واق&ع 

، فالشك له حالتان:  ۱۰الريبة أمر يعود إلى حال صاحب ا+ال أو إلى ماله

حالة الشك في صاحب ا+ال: 

١ اnشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار الفكر دمشق، سوريا، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٥م، ص ١٢٥. 
٢ جامع العلوم والحكم، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب، تحقيق محمد اnحمدي أبو النور، دار السMم، القاهرة، مصر، 

الطبعة الثانية، ٢٠٠٤م، ج١ص٢٠٨.
٣ مجFFموعFFة الFFفتاوى، لFFشيخ اCسMFFم تFFقي́ الFFدßيFFن أحFFمد ابFFن تFFيمي¢ة الحFFرانFFي، اعFF™ بFFها وخFFرج أحFFاديFFثها عFFامFFر الجFFزار وأنFFور الFFباز، دار 

الوفاء ا$نصورة مصر ومكتبة العبيكان الرياض السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٩ه-١٩٩٨م، ج٢٩ص١٦٩.
ادق بن عبد الر¢حمن الغرياني، دار البحوث للدراسات اCسMمية وإحياء التراث، دبي،  ٤ تطبيقات قواعد الفقه عند ا$الكية، الص¢

اCمارات العربية، الطبعة اnولى،٢٠٠٢م، ص ٣٨٢. 
٥ توضيح أوجه اختMف اnقوال في مسائل من معامMت اnموال، ابن بي¢ة، ص٧٠. 

٦ ا$جموع شرح ا$هذب، لóمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، تحقيق محمود مطرجي، دار الفكر بيروت، الطبعة اnولى، 
١٤١٧ه-١٩٩٦م، ج٩ ص٣٢٤. 

د بن أحمد ابن رشد، مرجع سابق، ص٦٤٤-٦٤٥.  ٧ فتاوى ابن رشد، أبو الوليد محم¢

٨ ا$غني ويليه الشرح الكبير لóمامY موفق الدين ابن قدامى، وشمس الدين ابن قدامى ا$قدسي، دار اكتاب العربي بيروت لبنان، 
ج٤ ص٢٢.

٩ الس¶ الكبرى، لóمام البيهقي، مرجع سابق، ج٥ ص٥٤٨. 

د عFFلّيش، ا$FFطبعة الFFكبرى، ا$FFيريFFة، بFFو>ق، مFFصر، الFFطبعة  ١٠ فFFتح الFFعلي ا$FFالFFك فFFي الFFفتوى عFFلى مFFذهFFب اCمFFام مFFالFFك، أبFFوعFFبد اñ محFFم¢
اnولى، ١٣٠٠ه، ص ١٨٧
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 إذا وق&ع ال&تعام&ل م&ع مس&لم م&جهول اq&ال i ي&عرف ص&<ح&ه م&ن ف&ساده، أو ت&قواه م&ن ع&صيان&ه، ول&يس ه&ناك م&ن 

ع&<م&ة ت&دل ع&لى ح&رم&ة م&ال&ه أو ح&له، وش&ك ا+س&لم ف&ي ت&عام&له م&ع ه&ذا ال&رج&ل، ف&إن ال&صحيح ج&واز م&عام&لته وi ش&بهة 

في ذلك.  

ول&يس م&ن ال&ورع ت&رك م&عام&لته، ف&قد ورد ع&ن رس&ول اB أن&ه ق&ال: " إذا دخ&ل أح&دك&م ع&لى أخ&يه ا+س&لم ف&أط&عمه 

 . ۱طعاما فليأكل من طعامه وi يسأله عنه فإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه وi يسأله عنه" 

حالة الشك في مصدر ا+ال:  

إذا وق&ع ال&شك ف&ي م&صدر ا+&ال ك&ون&ه م&ن اq&<ل أو اq&رام وج&ب ال&سؤال ع&نه +&ا ورد ع&ن أب&ي ه&ري&رة رض&ي اB ع&نه 

ق&&ال: " ك&&ان رس&&ول اB ص&&لى اB ع&&ليه وس&&لم إذا أت&&ي ب&&طعام س&&أل ع&&نه: أه&&دي&&ة أم ص&&دق&&ة ف&&إن ق&&يل ص&&دق&&ة ق&&ال: 

، ووج&ه ال&دiل&ة أن ال&نبي ش&ك ف&ي م&صدر ه&ذا  ۲;ص&حاب&ه ك&لوا ول&م ي&أك&ل وإن ق&يل: ه&دي&ة ض&رب ب&يده ف&أك&ل م&عهم" 

الطعام هل هو من الهدية التي ∏ل له أو هو من الصدقة التي i ∏ل له، فكان يسأل ليزيل هذا اóشكال.  

، ل&قول&ه ص&لى اB ع&ليه وس&لم: "دع م&ا  ۳أم&ا إذا ت&عذر ال&سؤال ع&ن ذل&ك ف&اiح&تياط أول&ى وت&رك م&عام&لته م&طلوب&ة ش&رع&ا

 . ٤يريبك إلى ما i يريبك"

وع&ليه ف&إن| الش|&ري&عة اóس&<م&ية أح&كمت ط&وقً&ا م&نيعًا ع&لى ك&ل م&ال خ&بيث م&هما ك&ان م&صدره وم&هما ك&ان ق&صد 

آخذه، وسواء حِيز أم تصر|ف فيه آخذه بأي{ طريقة من طرق التصرüف فإن|ه يبقى ماiً حراماً. 

واس&&تئناس&&اً ≤&&ا س&&بق ف&&إن| ظ&&اه&&رة غس&&يل ا;م&&وال i تخ&&رج ع&&ن ك&&ون&&ها م&&اiً ح&&رام&&اً ح&&تى ول&&و اخ&&تلفت ال&&تسميات 

وت&نوع&ت ا+&صطلحات، ا;م&ر ال&ذي يس&تدع&ي تخ&ري&ج ه&ذه ال&ظاه&رة ع&لى ا;س&س الش|&رع&ية ك&ما ي&أت&ي ف&ي ا+&بحث 

الثاني. 

ا&بحث الثاني: أساس Äر� جرÇة غسيل ا*موال 

i ش&&ك| أن ظ&&اه&&رة غس&&يل ا;م&&وال Ø&&ثل خ&&طراً م&&اح&&قاً ع&&لى ا¥&&تمعات، وذل&&ك ل&&طبيعة ه&&ذه اÉ&&رö&&ة ال&&قائ&&مة ع&&لى 

ال&تخفي وال&تحاي&ل ك&ما ي&صفها ال&فصل ٥۷٤-۱ م&ن ال&قان&ون ا+&غرب&ي رق&م ٤۳.۰٥ ا+&تعلق ≤&كاف&حة غس&ل ا;م&وال، 

١  الجامع الصغير، لóمام جMل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، رقم الحديث ٥٨٤، دار الفكر بيروت، ج١ص٩١. 
٢  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لóمام ابن حجر العسقMني، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية، رقم 

الحديث ٢٥٧٦، ج٥ص٥١٧. 
د الباز، مرجع سابق، ص ٢٦٣.  ٣ أحكام ا$ال الحرام، عباس أحمد محم¢

 ،ñ٤ الجامع الصحيح س¶ الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول ا
باب ما جاء في صفة أواني الحوض، دار إحياء التراث العربي بيروت، رقم الحديث ٢٥١٨.
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وال&تي ي&تضح م&نها أن ج&رö&ة ∏&يا ف&ي ب&يئة ق&ائ&مة ع&لى اq&يل وا+&كر واñ&داع ح&يث ت&عمد ع&صاب&ات غس&يل ا;م&وال 

óخ&فاء أم&وال&ها ذات ا+&صدر اÉ&رم&ي وم&حاول&ة ص&بغها ب&صبغة ش&رع&ية م&ن خ&<ل ب&عض اq&يل ال&تمويه&ية وا+&شاري&ع 

  . ۱الوهمية وi يهم في سبيل ∏قيق هذه الغاية استعمال أي وسيلة أو أي طريقة ف"الغاية تبرر الوسيلة"

 و+|&ا ك&ان ا;س&اس ال&ذي ت&نبني ع&ليه ه&ذه اÉ&رö&ة ف&ي ح&قيقتها ه&و ال&تحاي&ل غ&ير ا+ش&روع óض&فاء الش&رع&ية ع&لى م&ا 

ل&&يس ≤ش&&روع، وه&&ذا ه&&و ا;س&&اس ال&&ذي ö&&كن أن تُخ&&ر|ج ع&&ليه ه&&ذه اÉ&&رö&&ة ف&&ي الش|&&ري&&عة اóس&&<م&&ية وإزاء ذل&&ك 

فسنعرض في فرعÇ لهذا ا;مر. 

ا+طلب ا;ول: تخريج جرöة غسيل ا;موال 

Ø&ثل ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال إخ&فاء ل&لمصدر غ&ير ا+ش&روع ال&ذي ج&اءت م&نه ت&لك ا;م&وال، وع&لى ه&ذا ا;س&اس ه&ل 

تقاس على غيرها في عل|ة التجرΩ كما فعل القانون في بداية تكييفه لهذه الظاهرة أم أنها تعتبر جرöة مستقلة؟ 

* الفرع ا;ول: مدى اعتبار جرöة غسيل ا;موال مقيسةً على غيرها من اÉرائم. 

 Ωي&رى ال&بعض ع&دم ج&واز ال&قياس ف&ي ذل&ك ;ن م&بدأ التج&ر Ç&رائ&م، ف&في ح&Éاخ&تلف ال&علماء ف&ي ص&حة ال&قياس ف&ي ا

خ&اض&ع ل&قاع&دة "i ج&رö&ة وi ع&قاب إi ب&نص"، ب&ينما ي&رى ال&بعض اyخ&ر ج&واز ال&قياس ;ن اÉ&رائ&م م&عقول&ة ا+&عنى، 

وال&قياس أس&اس&ه ت&عقل ع&ل|ة ح&كم ا;ص&ل، وع&لى ك&ل{ ف&ال&رأي ا;خ&ير ل&ه م&ن اq&جة م&ا ي&ؤي&ده ;ن ال&قول ب&جواز ال&قياس 

ف&ي اÉ&رائ&م i ي&ؤدي إل&ى خ&لق ح&كم ج&دي&د أو خ&لق ج&رö&ة ج&دي&دة ب&قدر م&ا ي&ؤدي إل&ى ت&وس&يع دائ&رة ان&طباق ال&نصوص 

 . ۲على ا;فعال التي تدخل ∏تها

وب&ناءً ع&لى ه&ذا ال&ك<م ف&إن ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال ي&صح أن ن&قيسها ع&لى ب&عض ال&ظواه&ر ا¥&رم&ة ا;خ&رى ك&ما ه&و اq&ال 

عليه بالنسبة Éرöة السرقة أو جرöة كتمان الضالة أو جرöة اqرابة. 

* الفرع الثاني: مدى اعتبار جرöة غسيل ا;موال جرöة مستقلة في حد ذاتها. 

إذا ك&&ان ال&&قياس ي&&جوز ف&&ي ب&&اب اÉ&&رائ&&م فه&&ل ö&&كن أن ت&&قاس ظ&&اه&&رة غس&&يل ا;م&&وال ع&&لى ب&&عض اÉ&&رائ&&م الش&&بيهة 

وا+&ماث&لة أم أن&ها ج&رö&ة مس&تقلة بح&د{ ذات&ها ي&صح م&ن ا+ش&ر{ع ا+س&لم أن ي&بلور ل&ها ن&صا تش&ري&عيا خ&اص&ا؟، و+&عرف&ة 

اÉواب يحسن بيان اyتي: 

١ تسمى هذه ا$قولة نظرية ميكيافيلي نسبة إلى الفيلسوف اCيطالي نيقو> ميكيافيلي (١٤٦٩-١٥٢٧) صاحب كتاب اnمير الذي 
حاول فيه تأصيل هذه النظرية وتبريرها. 

٢ التشFFFريFFFع الFFFجنائFFFي اCسMFFFمFFFي مFFFقارنFFFا بFFFالFFFقانFFFون الFFFوضFFFعي، عFFFبد الFFFقادر عFFFودة، دار الFFFكاتFFFب الFFFعربFFFي، بFFFيروت، لFFFبنان، (د.ط)، (د.ت)، 
ج١ص١٨٣.
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أ. ت&&كييف ج&&رö&&ة غس&&يل ا;م&&وال ع&&لى اع&&تبار أن&&ها ج&&رö&&ة س&&رق&&ة: ي&&قصد بج&&رö&&ة الس&&رق&&ة أخ&&ذ ا+&&ال ع&&ن ط&&ري&&ق 

، وه&ي به&ذا ال&تعري&ف ت&لتقي م&ع ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال ف&ي أش&ياء ك&ثيرة ك&ات&فاق&هما ف&ي مح&ل{ اÉ&رö&ة وه&و  ۱اiس&تخفاء

ا+&&ال أو ف&&ي ف&&عل ال&&تخفي، ورغ&&م ه&&ذا ال&&تشاب&&ه إi أن ج&&رö&&ة الس&&رق&&ة i ت&&صلح م&&عياراً ت&&كيّف ع&&ليه ظ&&اه&&رة غس&&يل 

ا;موال ل<عتبارات التالية:  

ال&سارق ي&رت&كب ج&رö&ة الس&رق&ة خُ&فيةً دون أن ي&راه أح&د، أم&ا غ&اس&ل ا;م&وال ف&هو ي&تخفى ف&ي اÉ&رö&ة ا;ول&ية. -

iك&تساب&ه ا+&ال ل&كن ف&ي م&رح&لة الغس&يل ف&هو i ي&خفيها ب&ل يظه&ره&ا ل&لعلن ف&ي م&شاري&ع وه&مية ل&لتغطية ع&لى 

اÉرöة ا;ولى. 

السارق يأخذ ا+ال من حرز، أما غاسل ا;موال فقد يأخذه سرقة من حرز أو يأخذه غلبة أو غير ذلك. -

ج&رö&ة الس&رق&ة ج&رö&ة ن&صية ح&د{ي&ة ث&بت ف&يها ن&ص ب&تبيان ال&عقوب&ة ا+&وائ&مة ل&ها، أم&ا ف&ي ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال ف&ليس -

في ذلك من نص معÇ، بل هي جرöة تعزيرية متروكة للسلطة التقديرية للقاضي.  

ولهذه اiعتبارات ö iكن تخريج ظاهرة غسيل ا;موال على أنها جرöة سرقة. 

ب. تكييف جرöة غسيل ا;موال على اعتبار أنها جرöة حرابة  

، وب&ال&رغ&م م&ن أن ه&ذا ا+&فهوم É&رö&ة اq&راب&ة ö&ثل  ۲ج&رö&ة اq&راب&ة ه&ي أخ&ذ أم&وال ال&ناس ع&لى س&بيل ال&غلبة وا¥&اه&رة

أس&اس&اً ق&ويّ&اً ö&كن اiع&تماد ع&ليه ف&ي إq&اق ج&رö&ة غس&يل ا;م&وال ب&ها +&ا تش&ترك&ان ف&يه م&ن وح&دة مح&ل{ اÉ&رö&ة وه&و 

أخذ ا;موال عُنوةً وقهرًا، إi أن هذا التخريج i يصلح للتكييف عليه، ل<عتبارات التالية:  

ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال i ي&تمثل مح&لها ف&قط ف&ي أخ&ذ ا+&ال ج&برًا واس&تعمال وس&ائ&ل ال&ره&بة ف&ي ذل&ك ب&ل ي&تعداه -

ليشمل أكثر من ذلك كالتجارة في ا≠رمات أو أخذ ا+ال اqرام عن طريق التراضي أو نحو ذلك. 

ي&ضاف إل&ى ذل&ك أن ج&رö&ة اq&راب&ة م&ن اq&دود الش&رع&ية، أم&ا ف&ي ج&رö&ة غس&يل ا;م&وال فه&ي أق&رب إل&ى ج&رائ&م -

التعزير منها إلى جرائم اqدود. 

 وب&ناءً ع&ليه i ي&صلح ه&ذا ال&تكييف É&رö&ة غس&يل ا;م&وال، وم&ن ث&م| ف&إن ا;ح&رى ب&ظاه&رة غس&يل ا;م&وال أن تُ&كيّف 

ع&لى أن&ها ج&رö&ة مس&تقلة بح&د{ ذات&ها ك&ما ت&وص&لت إل&يه ال&قوان&Ç ال&وض&عية اq&دي&ثة، وö&كن ت&أس&يسها ع&لى أس&اس 

اqيل غير الشرعية وإدراجها ضمن جرائم التعزير التي تترك فيها سلطة القرار للقاضي ا+سلم. 

١ التشريع الجنائي اCسMمي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج٢ص٥١٤.  

٢ نفس ا$رجع، ج٢ص٦٣٨. 
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ا+طلب الثاني: ا;ساس ا+ناسب لتخريج جرöة غسيل ا;موال  

غ&اس&ل ا;م&وال ي&تذر|ع ب&وس&يلة مش&روع&ة ك&ال&بيوع والش&رك&ات واiس&تثمارات اé&تلفة، وأع&مال اñ&ير وال&برّ ل&غرض غ&ير 

مش&روع، وه&و إخ&فاء وØ&وي&ه ا+&صدر غ&ير ا+ش&روع ال&ذي اكتس&بت م&نه ت&لك ا;م&وال، وه&ذا ™&ا ي&دخ&ل ف&ي أب&واب 

اiح&تيال وا+&كر، وم&ا ö&كن أن ت&كي|ف ب&ه ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال ع&لى أس&اس وم&عيار اq&يل، أم&ا اس&تعمال غ&اس&ل 

ا;م&وال ل&طري&ق غ&ير مش&روع ك&ال&تجارة ا≠&رم&ة ف&ي اé&درات ون&حوه&ا óخ&فاء ال&غاي&ة غ&ير ا+ش&روع&ة ال&تي ن&يلت م&نها ت&لك 

ا;موال كتهريب أو قتل أو غيرهما، فيمكن أن يحمل ويُكي|ف على أساس اqيل من باب التجوüز. 

 وف&ي ك&< ال&نوع&Ç ف&إن ال&قصد ي&عتبر غ&ير مش&روع وه&و إخ&فاء ا+&صدر غ&ير الش&رع&ي ل&∫م&وال ا+&غسول&ة اq&رام، وi ري&ب 

 . ۱أن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي

 وإذا ك&ان ال&غرض غ&ير ا+ش&روع م&تعÇ ف&ي ك&ل ع&مليات غس&يل ا;م&وال، وه&ذا ™&ا ي&ناق&ض م&قاص&د الش&ري&عة اóس&<م&ية 

ال&تي ج&اءت ل&تحفظ أم&وال ال&ناس و∏&قق ا;م&ن وال&عدل وØ&نع اÉ&رö&ة ع&لى م&ختلف أش&كال&ها وص&وره&ا، إذا ك&ان ذل&ك 

كذلك فهذا i يجيز بأي{ حال من ا;حوال سلوك سبيل اqيل لتحقيق ذلك.  

* الفرع ا;ول: معيار اqيل في بناء عملية çرΩ جرöة غسيل ا;موال.  

تتذرع ظاهرة غسيل ا;موال نحو ∏قيق مآربها بسلوك سبل اqيل على الشكل التالي: 

- م&سال&ك اq&يل ف&ي ج&رö&ة غس&يل ا;م&وال: وع&ليه ي&تحصل ل&دي&نا أن ع&مليات غس&يل ا;م&وال ب&اع&تباره&ا م&ن أض&رب 

التحايل واñداع تُكي|ف وفق مسلكÇ تتلبس بهما ظاهرة غسيل ا;موال كاyتي: 

أ- ا+سلك ا;ول كون الوسيلة مشروعة: 

أس&اس اq&يل ه&و: (ال&توص&ل ≤&ا ه&و مش&روع +&ا ه&و غ&ير مش&روع)، وi ش&ك أن ه&ذا م&تحقق م&تعÇ ف&ي ظ&اه&رة غس&يل 

ا;م&وال ح&يث -ك&ما س&بق- ي&عمد غ&اس&ل ا;م&وال إل&ى إخ&فاء أم&وال&ه غ&ير ا+ش&روع&ة ب&ات&خاذ أس&ال&يب ال&تغطية؛ ك&إن&شاء 

ش&رك&ات اس&تثماري&ة أو ب&ناء دور ال&عبادة أو إق&ام&ة م&شاري&ع خ&يري&ة ون&حو ذل&ك، وه&ذه ك&لüها وس&ائ&ل مش&روع&ة i ت&صادم 

الش&ري&عة اóس&<م&ية م&ادام&ت ح&<i، يتخ&ذه&ا غ&اس&ل ا;م&وال زُل&فى ل&غرض&ه غ&ير ا+ش&روع م&ن ال&تحاي&ل ع&لى ال&ناس 

والقانون، فيكتم اÉرöة التي أتت منها هذه العائدات اóجرامية. 

١ ا$وافقات في أصول الشريعة، لóمام الشاطبي، دار ا$عرفة بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٥ ه-١٩٧٥م،
ج٢ ص٢٨٣.
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وق&د ج&اءت الش&ري&عة اóس&<م&ية ت&ذم ا≠&تال&Ç و∏&رم ح&يلهم، ب&ل إن ه&ذا ا+س&لك ال&ذي يتخ&ذه غ&اس&لوا ا;م&وال م&ن 

التس&تر ب&ال&وس&ائ&ل ا+ش&روع&ة ي&عتبر أش&نع م&ن ك&ون&هم ي&تذرع&ون ب&ا+س&لك ال&ثان&ي، وه&و ال&وس&ائ&ل غ&ير ا+ش&روع&ة، ي&قول اب&ن 

ال&قيم: (وال&طرق وس&ائ&ل وه&ي م&قصودة ل&غيره&ا، ف&أيü ف&رق ب&Ç ال&توس&ل إل&ى اq&رام ب&طري&ق اiح&تيال وا+&كر واñ&داع 

وال&توس&ل إل&يه ب&طري&ق ا¥&اه&رة ال&تي ي&واف&ق ف&يها الس&ر اóع&<ن، وال&ظاه&ر ال&باط&ن، وال&قصد ال&لفظ، ب&ل س&ال&ك ه&ذه 

ال&طري&قة ق&د ت&كون ع&اق&بته أس&لم وخ&طره أق&ل م&ن س&ال&ك ت&لك م&ن وج&وه ك&ثيرة، ك&ما أن س&ال&ك ط&ري&ق اñ&داع وا+&كر 

ع&ند ال&ناس أم&قت، وف&ي ق&لوب&هم أوض&ع، وه&م ع&نه أش&دü نُ&فرةً ™&ن أت&ى ا;م&ر ع&لى وج&هه ودخ&له م&ن ب&اب&ه، وله&ذا ق&ال 

أي&وب ال&سختيان&ي وه&و م&ن ك&بار ال&تاب&عÇ وس&ادات&هم وأئ&متهم ف&ي ه&ؤiء: "ي&خادع&ون اB ك&ما ي&خادع&ون ال&صبيان: ل&و 

 . ۱أتوا ا;مر على وجهه كان أسهل عليهم")

ع&&ن ج&&اب&&ر ب&&ن ع&&بد اB أن&&ه س&&مع رس&&ول اB ي&&قول وه&&و ≤&&كة ع&&ام ال&&فتح: " إِن| ال&&ل|هَ وَرَسُ&&ولَ&&هُ حَ&&ر|مَ بَ&&يْعَ اñَْ&&مْرِ وَا+َْ&&يْتَةِ 

وَاñِْ&نْزِي&رِ وَا;َْصْ&نَامِ فَ&قِيلَ يَ&ا رَسُ&ولَ ال&ل|هِ أَرَأيَْ&تَ شُ&حُومَ ا+َْ&يْتَةِ فَ&إِن|&هَا يُ&طْلَى بِ&هَا ال&سüفُنُ وَيُ&دْهَ&نُ بِ&هاَ اÉُْ&لُودُ وَيَسْ&تَصْبِحُ بِ&هَا 

ال&ن|اسُ فَ&قَالَ iَ، هُ&وَ حَ&راَمٌ ثُ&م| قَ&الَ: رَسُ&ولُ ال&ل|هِ عِ&نْدَ ذَلِ&كَ قَ&اتَ&لَ ال&ل|هُ الْ&يَهُودَ، إِن| ال&ل|هَ +َ|&ا حَ&ر|مَ شُ&حُومَ&هاَ جَ&مَلُوهُ ثُ&م| بَ&اعُ&وهُ 

، ويُس&تشفü م&ن ه&ذا اq&دي&ث الش&ري&ف أن ال&يهود +&ا ح&رم اB ع&ليهم ال&شحوم أرادوا اiح&تيال ع&لى  ۲فَ&أَكَ&لُوا ثَ&منََه "

اiن&تفاع ب&ها ع&لى وج&ه i ي&فهم م&ن ظ&اه&ره أن&هم ان&تفعوا ب&ها ف&أذاب&وه&ا ح&يلة ل&يزول ع&نها اس&م الشح&م، ث&م ب&اع&وه&ا 

وانتفعوا بثمنها، فلعنهم اB على لسان نبيه لهذا التحايل ا+قصود، فإن اB إذا حرم عÇ شيء حرم اiنتفاع به. 

ب- ا+سلك الثاني كون الوسيلة غير مشروعة: 

 ت&تم ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال ب&وس&ائ&ل غ&ير ش&رع&ية أح&يان&ا óخ&فاء غ&رض&ها وغ&اي&تها غ&ير ا+ش&روع&ة ك&من ي&عمد ل&فتح 

م&&ح<ت ال&&لهو وال&&قمار وه&&ي مح&&رم&&ة ش&&رع&&ا وه&&ي وس&&ائ&&ل غ&&ير ش&&رع&&ية، يس&&تخدم ذل&&ك ل&&لتموي&&ه ع&&لى أم&&وال&&ه ذات 

ا+صدر غير ا+شروع، وiشك أن التحرΩ هنا يقع على الوسيلة غير الشرعية كما يقع على الغاية غير الشرعية. 

- إعMم ا$وقعY عن رب العا$Y، لóمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات   ١
اnزهرية، مصر، القاهرة١٣٨٨ه-١٩٦٨م، ج٣ص١٤٩.

٢ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لóمام ابن حجر العسقMني، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب بيع ا$يتة واnصنام، رقم الحديث 
٢٢٣٦، ج٥ص١٧٦. 
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ول&عل إم&عان ال&نظر ف&ي ح&قيقة اq&يل ي&ؤدي إل&ى ن&تيجة م&فاده&ا أن ال&تحيüل i ي&قع وi ي&تحقق إi إذا ك&ان&ت ال&وس&يلة 

مش&روع&ة ل&تحقيق م&قصد غ&ير مش&روع، أم&ا إذا اتخ&ذ ا+&تحيّل ف&ع< غ&ير مش&روع ل&تحقيق غ&رض غ&ير مش&روع فه&ذا ل&يس 

، اللهم إi من باب اóط<ق اللغوي وعمومه.  ۱من التحيüل

 وع&لى ك&ل ح&ال ف&إن مس&لكي ال&تحاي&ل ف&ي ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال س&واء ك&ان&ت مش&روع&ة ل&تحقيق غ&رض غ&ير مش&روع، 

أو ك&ان&ت ال&وس&يلة غ&ير مش&روع&ة ل&تحقيق غ&رض غ&ير مش&روع، ك&< ا+س&لكÇ يش&ترك&ان ف&ي ال&باع&ث غ&ير ا+ش&روع 

ا+&ناف&ي ل&قصد ال&شارع اq&كيم، له&ذا أج&مل ال&شاط&بي ال&تحيل م&ن أن&ه ال&ذي يه&دم أص&< ش&رع&يا وي&ناق&ض م&صلحة 

۲شرعية وهي كلمة مناسبة تلخص كل الكيوف السابقة لظاهرة غسيل ا;موال. 

 i ة مس&تقلة ل&ها م&قوم&ات&ها ال&تي&öوب&ناءً ع&لى التخ&ري&ج الفقه&ي ال&ساب&ق ف&إن ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال ت&كيف ع&لى أن&ها ج&ر

تخرج عن ا;صل العام للجرöة.  

* الفرع الثاني: مقومات جرöة غسيل ا;موال 

ت&قوم ج&رö&ة غس&يل ا;م&وال م&ن ال&ناح&ية الش&رع&ية ك&ما ت&قوم ع&ليه م&ن ال&ناح&ية ال&قان&ون&ية، م&ن ح&يث ت&واف&ر مج&موع&ة م&ن 

ا+&قوم&ات ا+&ادي&ة وا;دب&ية ل&قيام ج&رö&ة غس&يل ا;م&وال، ف&< ب&د م&ن وج&ود ن&ص يح&ظر اÉ&رö&ة وي&عاق&ب ع&ليها وه&و م&ا 

ي&سمى - ق&ان&ون&ا - ب&ال&رك&ن الش&رع&ي، وi ب&د م&ن إت&يان ال&عمل ا+&كون للج&رö&ة س&واء ك&ان ف&ع< أو ام&تناع&ا وه&و م&ا 

ي&سمى - ق&ان&ون&ا - ب&ال&رك&ن ا+&ادي، وi ب&د م&ن أن ي&كون اÉ&ان&ي م&سؤوi ع&ن اÉ&رö&ة وه&و م&ا ي&سمى - ق&ان&ون&ا - ب&ال&رك&ن 

 . ۳ا+عنوي

غ&ير أن ال&رك&ن الش&رع&ي م&ا ق&يل ع&نه ف&ي ال&تكييف ال&قان&ون&ي ي&قال ع&نه ه&نا أي&ضا م&ن ض&رورة ع&دم اq&اج&ة إل&ى اq&دي&ث 

عنه.  

 üال&رك&ن ا+&ادي (ال&فعل): ي&قصد ب&ال&رك&ن ا+&ادي ش&رع&ا ك&ما ي&قصد ب&ه ق&ان&ون&ا م&ن ح&يث إن&ه ارت&كاب س&لوك ي&ضر :iأو

. ووف&قا له&ذا ال&تعري&ف ف&قد ي&كون الس&لوك اóج&رام&ي ف&ع< أو ام&تناع&ا ع&ن ال&فعل،  ٤ا¥&تمع، ي&قرر ل&ه ال&شارع ع&قاب&ا

وك<هما öكن أن يكون مح< للعقاب.  

د فFFFتحي الFFFد́ريFFFني، مFFFؤسFFFسة الFFFرسFFFالFFFة، بFFFيروت، لFFFبنان، الFFFطبعة اnولFFFى، ١٩٩٤م،  ١ بFFFحوث مFFFقارنFFFة فFFFي الFFFفقه اCسMFFFمFFFي وأصFFFولFFFه، محFFFم¢
ج١ص٤١٦.

٢ ا$وافقات في أصول الشريعة، لóمام الشاطبي، مرجع سابق، ج٢ص٣٨٧.  

٣ الجريمة، محمد أبوزهرة، مرجع سابق، ص ٢٧٣. 

٤ نفس ا$رجع والصفحة. 
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ث&ان&يا: ال&رك&ن ا+&عنوي (ال&فاع&ل): i ب&د ل&قيام اÉ&رö&ة ب&وج&ه ع&ام م&ن ت&واف&ر ف&اع&ل م&كلف م&سؤول ع&ما أح&دث&ه م&ن جُ&رم 

وه&و م&ا ي&سمى ف&ي ال&قان&ون ب&ال&رك&ن ا+&عنوي ف&حتى تس&تكمل اÉ&رö&ة ب&ناءه&ا i ب&د م&ن ت&وف&ر راب&طة نفس&ية ب&Ç ال&فعل 

ا+رتَكَب والفاعل ا+رتكِب حتى يكون مح< للمسؤولية اÉنائية. 

 Çرادة ا+&شكلتóرائ&م ا;خ&رى يتخ&ذ ال&رك&ن ا+&عنوي ف&يها ص&ورة ال&علم وص&ورة ا&Éة غس&يل ا;م&وال ش&أن&ها ش&أن ا&öوج&ر

+ا يسمى بالقصد اÉنائي وهو ما يتضح من خ<ل عنصرين أساسيÇ العلم واóرادة. 

۱- العلم:  

ا;ص&ل أن ا¥&رم i ي&ؤاخ&ذ ع&لى ال&فعل ا¥&رم إi إذا ك&ان ع&ا+&ا ب&أن الش&ري&عة ∏ُ&رمّ&ه، ف&قد ي&حوز ال&شخص أم&واi م&ن 

م&صدر غ&ير مش&روع وي&كون س&ببه ال&داف&ع إل&ى ذل&ك ه&و جه&له بح&رم&ة ت&لك ا;م&وال، ك&من ك&ان يجه&ل أن ال&رب&ا أو 

ال&رش&وة أو اiخ&ت<س أو غ&يره&ا م&ن مح&ل اÉ&رö&ة ح&رام فه&ل جه&له ه&ذا ي&نفي ق&يام اÉ&رö&ة iن&تفاء ال&علم، وه&و أح&د 

مكونات الركن ا+عنوي الرئيسية؟ أم أن اÉهل عذر مسوغ لتملك هذا ا+ال اqرام؟. 

  . ۱تقرر القاعدة الفقهية أن "اÉهل هل ينتهض عذرا أم i؟"

و∏دث الفقهاء على هذه القاعدة وجعلوا للجهل الذي يصلح أن يكون عذراً ضوابط عدة منها: 

أ. ال&رأي ا;ول: اÉه&ل ال&ذي ي&تعذر اiح&تراز م&نه ع&ادة وم&فاده أن اÉه&ل ال&ذي ي&عذر ص&اح&به ه&و م&ا ك&ان ي&حترز م&نه 

في العادة وما سواه i يصلح أن يكون عذرا للجهل. 

ب. ال&رأي ال&ثان&ي: اÉه&ل ال&ذي يش&ترك ف&يه غ&ال&ب ال&ناس وم&فاد ه&ذا ال&رأي أن ض&اب&ط اÉه&ل ال&ذي ي&عذر ب&ه ص&اح&به ه&و 

اÉهل الذي يشترك فيه غالب الناس. 

ج. ال&رأي ال&ثال&ث: اÉه&ل ال&ذي i ي&تعلق ب&حق ال&غير، وبحس&ب ه&ذا ال&رأي ف&إن اÉه&ل ال&ذي ي&عذر ص&اح&به ه&و م&ا ك&ان 

  . ۲يتعلق بحق اB تعالى أما ما كان يتعلق بحق الغير ™ا i يسعه ترك تعلمه ف< يعفى عنه وi يعذر صاحبه

وب&ناءً ع&لى م&ا ت&قدم ف&ا;ص&ل أن اÉه&ل ب&الش&ري&عة i ي&عتبر م&ان&عا م&ن ت&نفيذ أح&كام&ها ح&تى i ي&تعلل ال&ناس ب&اÉه&ل، 

وع&لى ه&ذا ف&إن اÉه&ل ا+&ؤث&ر ف&ي ام&ت<ك ا+&ال اq&رام ه&و م&ا ك&ان ص&اح&به ك&اف&راً ث&م أس&لم أو ك&ان ح&دي&ث ب&اóس&<م 

وت&عذر ع&ليه م&عرف&ة أح&كام&ه، أم&ا م&ن ك&ان ف&ي دي&ار اóس&<م ف&هو س&بيله أن ي&تعلم أح&كام دي&نه ل&ئ< ي&تعلل ب&عذر 

اÉهل. 

ادق بن عبد الر¢حمن الغرياني، مرجع سابق، ص ١٣٥. ١ تطبيقات قواعد الفقه عند ا$الكية، الص¢
٢ نفس ا$رجع، ص ١٣٨. 

www.kie.university ( �  )37 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة اXقتصاد ا'س%مي العاUية To Index.. 2019 | العدد 83 نيسان / أبريل

۲- اóرادة: 

ال&علم ≤&صدر ا+&ال م&ن ط&ري&ق غ&ير مش&روع i ي&كفي ل&قيام ال&رك&ن ا+&عنوي للج&رö&ة، ف&ال&علم ب&الش&ر iي&عتبر إث&ما ف&ي ذات&ه 

بل i بد من توفر عنصر اóرادة والقصد نحو ∏قيق اÉرöة. 

ف&اóرادة ه&ي ج&وه&ر ال&قصد وا;س&اس ف&ي ∏&مل م&سؤول&ية أي ف&عل وiب&د| ف&ي ه&ذه اóرادة م&ن أن ت&كون واع&ية غ&ير 

م&شوب&ة ب&عارض ك&اÉ&نون أو ال&صغر أو ال&سكر، ك&ما ي&جب أن ت&كون ه&ذه اóرادة م&ختارة i ي&شوب&ها ع&يب اóك&راه ف&إذا 

انتفت هذه اóرادة انتفى معها الركن ا+عنوي ™ا يفضي حتمًا إلى عدم قيام جرöة غسيل ا;موال. 

وخ&<ص&ة ال&قول ف&ي خ&تام ه&ذا ال&فصل إن ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال ج&رö&ة ف&ي ن&ظر الش&ري&عة اóس&<م&ية ل&ها م&قوم&ات&ها ال&تي 

i م&ان&ع م&ن ا;خ&ذ ب&أح&سن م&ا ت&وص&لت إل&يه ال&قوان&Ç ف&ي ه&ذا ا+&ضمار ل&كن ي&بقى للش&ري&عة دوره&ا ون&ظرت&ها اñ&اص&ة ف&ي 

ق&طع داب&ر ه&ذه اÉ&رö&ة، م&ن ح&يث إن|&ها ل&م ت&فرق ف&ي م&صادر ا+&ال اq&رام ب&Ç ن&وع ون&وع، ف&ما ث&بت ض&رره ح&ر{م ب&عكس 

ال&&قان&&ون ال&&ذي ح&&ر|م ب&&عض ا;ن&&واع ك&&اé&&درات م&&ث< ل&&كن|ه أب&&اح غ&&يره&&ا ك&&اñ&&مور م&&ث<، وق&&د ت&&كون ال&&ثان&&ية أخ&&طر 

وأف&تك.وم&ن ه&نا رأي&نا ال&قان&ون ي&تخبط ف&ي ∏&دي&د م&اه&ية ا+&ال أو ع&وائ&د ه&ذه اÉ&رö&ة أم|&ا الش&ري&عة ف&قد ح&سمت م&وق&فها 

م&ن أو|ل وه&لة ب&بيان م&فهوم ا+&ال ون&بذ ا+&ال اq&رام م&هما ك&ان، دون ت&فرق&ة ب&Ç م&ا ك&ان م&صدره ج&ناي&ة وج&نحة، أو 

مخالفات كما فعل القانون. 

قائمة ا+صادر وا+راجع 
القرآن الكرΩ برواية ورش. ۱.
ا;ح&كام الس&لطان&ية وال&وiي&ات ال&دي&نية، ل&…م&ام أب&ي اq&سن ع&لي ب&ن مح&مد ب&ن ح&بيب ال&بصري ال&بغدادي ا+&اوردي رح&مه اB، ∏&قيق أح&مد م&بارك ۲.

البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة ا;ولى، ۱٤۰۹ه/۱۹۸۹م. 
اÉرöة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، ۱۹۹۸م. ۳.
جرöة غسل ا;موال في الفقه اóس<مي، عطية فياض، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة ا;ولى، ۲۰۰٤م. ٤.
ا+وسوعة الفقهية، وزارة ا;وقاف والشؤون اóس<مية، الكويت، الطبعة ا;ولى، ۲۰۰٦م. ٥.
أح&كام ا+&ال اq&رام وض&واب&ط اiن&تفاع وال&تصرف ب&ه ف&ي ال&فقه اóس&<م&ي، ع&باس أح&مد مح&م|د ال&باز، إش&راف وم&راج&عة س&ليمان ا;ش&قر، دار ال&نفائ&س، ٦.

ا;ردن، الطبعة ا;ولى، ۱٤۱۸ه/۱۹۹۸. 
أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي اÉص|اص، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (د.ط)، ۱۹۸٦. ۷.
ف&تح ال&باري بش&رح ص&حيح ال&بخاري، ل&لحاف&ظ أح&مد ب&ن ع&لي ب&ت حج&ر ال&عسق<ن&ي،∏&قيق الش&يخ ع&بد ال&عزي&ز ب&ن ع&بد اB ب&ن ب&از، دار ال&فكر ب&يروت، ۸.

۱٤۱۱ه-۱۹۹۱م. 
ال&س¶ ال&كبرى، ل&…م&ام أب&و ب&كر أح&مد ب&ن اqس&Ç ب&ن ع&لي ال&بيهقي، ∏&قيق مح&مد ع&بد ال&قادر ع&طا، دار ال&كتب ال&علمية، ب&يروت، ل&بنان، ال&طبعة ۹.

الثالثة، ۲۰۰۳م. 
م&سند اóم&ام أح&مد ب&ن ح&نبل ب&ن ه&<ل الش|&يبان&ي، ا+ش&رف ع&لى ال&تحقيق ش&عيب ا;رن&ؤوط ك&تاب ب&اق&ي م&سند ا;ن&صار، م&ؤس&سة ال&رس&ال&ة، ب&يروت، ۱۰.

لبنان الطبعة ا;ولى، ۲۰۰۱م. 
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ا+&دون&ة ال&كبرى ل&…م&ام م&ال&ك ب&ن أن&س م&ع م&قدم&ات اب&ن رش&د ل&بيان م&ا اق&تضته ا+&دون&ة م&ن ا;ح&كام، ل&…م&ام أب&ي ال&ول&يد مح&مد ب&ن أح&مد ب&ن رش&د، دار ۱۱.

الفكر بيروت، الطبعة ا;ولى، ۱٤۱۹ه-۱۹۹۸م. 
ا;م، ل…مام محم|د بن إدريس الش|افعي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،الطبعة ا;ولى، ۲۰۰٥م. ۱۲.
أح&كام ال&قرآن، أب&و ب&كر مح&مد ب&ن ع&بد اB اب&ن ال&عرب&ي، م&راج&عة مح&مد ع&بد ال&قادر ع&طا، دار ال&كتب ال&علمية، ب&يروت، ل&بنان، ال&طبعة ال&ثال&ثة، ۱۳.

۲۰۰۳م. 
صحيح مسلم، ل…مام مسلم النيسابوري، مكتبة الصفا، الطبعة ا;ولى، ۱٤۲٤ه-۲۰۰٤م. ۱٤.
إحياء علوم الد{ين، ل…مام أبو حامد محم|د بن محم|د الغز|الي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ۲۰۰٥م. ۱٥.
حاشية رد ا≠تار على الدر اéتار شرح تنوير ا;بصار، محم|د أمÇ ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة ا;ولى، ۲۰۰۰م. ۱٦.
ع&ون ا+&عبود ش&رح س&¶ أب&ي داود، أب&و ال&طيب مح&م|د ش&مس اq&ق ال&عظيم آب&ادي، ∏&قيق ع&بد ال&رح&من مح&مد ع&ثمان، ا+&كتبة الس&لفية، ا+&دي&نة ۱۷.

ا+نورة، السعودية، الطبعة الثانية، ۱۹٦۹م. 
ا≠لى باyثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا;ندلسي، ∏قيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ۲۰۰٥م. ۱۸.
موسوعة القواعد الفقهية، محم|د صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة التوبة، الرياض، السعودية، الطبعة ا;ولى، ۱۹۹۷م. ۱۹.
ف&تاوى اب&ن رش&د، أب&و ال&ول&يد مح&م|د ب&ن أح&مد اب&ن رش&د، ∏&قيق اé&تار ب&ن ال&طاه&ر ال&تليلي، دار ال&غرب اóس&<م&ي، ب&يروت، ال&طبعة ا;ول&ى، ۱٤۰۷ه/۲۰.

۱۹۸۷م. 
ت&وض&يح أوج&ه اخ&ت<ف ا;ق&وال ف&ي م&سائ&ل م&ن م&عام&<ت ا;م&وال، ع&بد اB ب&ن الش&يخ ا≠&فوظ اب&ن ب&ي|ة، ا+&كتبة ا+&كية، م&كة ا+&كرم&ة، ال&سعودي&ة، ۲۱.

الطبعة ا;ولى، ۱۹۹۸م. 
الس&يل اÉ&رار ا+&تفق ع&لى ح&دائ&ق ا;زه&ار، مح&مد ب&ن ع&لي ال&شوك&ان&ي، الس&يل اÉ&رار ا+&تفق ع&لى ح&دائ&ق ا;زه&ار، دار ال&كتب ال&علمي، ب&يروت، ل&بنان، ۲۲.

الطبعة ا;ولى، ۱۹۸٥م. 
ا;شباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم ابن √يم، دار الفكر دمشق، سوريا، الطبعة الرابعة، ۲۰۰٥م. ۲۳.
ج&ام&ع ال&علوم واq&كم، زي&ن ال&دي&ن أب&و ال&فرج ع&بد ال&رح&من اب&ن رج&ب، ∏&قيق مح&مد ا;ح&مدي أب&و ال&نور، دار الس&<م، ال&قاه&رة، م&صر، ال&طبعة ال&ثان&ية، ۲٤.

۲۰۰٤م. 
مج&موع&ة ال&فتاوى، لش&يخ اóس&<م ت&قيü ال&د{ي&ن أح&مد اب&ن ت&يمي|ة اq&ران&ي، اع&Œ ب&ها وخ&رج أح&ادي&ثها ع&ام&ر اÉ&زار وأن&ور ال&باز، دار ال&وف&اء ا+&نصورة م&صر ۲٥.

ومكتبة العبيكان الرياض السعودية، الطبعة الثانية، ۱٤۱۹ه-۱۹۹۸م. 
ت&طبيقات ق&واع&د ال&فقه ع&ند ا+&ال&كية، ال&ص|ادق ب&ن ع&بد ال&ر|ح&من ال&غري&ان&ي، دار ال&بحوث ل&لدراس&ات اóس&<م&ية وإح&ياء ال&تراث، دب&ي، اóم&ارات ال&عرب&ية، ۲٦.

الطبعة ا;ولى،۲۰۰۲م. 
ا¥&&&موع ش&&&رح ا+ه&&&ذب، ل&&&…م&&&ام أب&&&ي زك&&&ري&&&ا م&&&حي ال&&&دي&&&ن ب&&&ن ش&&&رف ال&&&نووي، ∏&&&قيق مح&&&مود م&&&طرج&&&ي، دار ال&&&فكر ب&&&يروت، ال&&&طبعة ا;ول&&&ى، ۲۷.

۱٤۱۷ه-۱۹۹٦م. 
ا+غني ويليه الشرح الكبير ل…مامÇ موفق الدين ابن قدامى، وشمس الدين ابن قدامى ا+قدسي، دار اكتاب العربي بيروت لبنان. ۲۸.
فتح العلي ا+الك في الفتوى على مذهب اóمام مالك، أبوعبد اB محم|د علّيش، ا+طبعة الكبرى، ا+يرية، بوiق، مصر، الطبعة ا;ولى، ۱۳۰۰ه. ۲۹.
اÉامع الصغير، ل…مام ج<ل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر بيروت. ۳۰.
اÉامع الصحيح س¶ الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي بيروت. ۳۱.
التشريع اÉنائي اóس<مي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت). ۳۲.
ا+وافقات في أصول الشريعة، ل…مام الشاطبي، دار ا+عرفة بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ۱۳۹٥ ه-۱۹۷٥م. ۳۳.
إع&<م ا+&وق&عÇ ع&ن رب ال&عا+&Ç، ل&…م&ام مح&مد ب&ن أب&ي ب&كر اب&ن ق&يم اÉ&وزي&ة، دراس&ة و∏&قيق: ط&ه ع&بد ال&رؤوف س&عد، م&كتبة ال&كليات ا;زه&ري&ة، ۳٤.

مصر، القاهرة۱۳۸۸ه-۱۹٦۸م. 
.۳٥ بحوث مقارنة في الفقه اóس<مي وأصوله، محم|د فتحي الدüريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة ا;ولى، ۱۹۹٤م.
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